
 

 ٣٦١ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

  الفصل العاشر.......
في مجال إقامة  حقوق الطفل

............................ العدل
 الأهداف المتوخاة 

اطلاع المشاركين على القواعد القانونية الدولية الرئيسية المتصلة بحقوق الطفل في مجال  • 
  إقامة العدل وأغراضها الرئيسية؛

  صص للطفل في مجال إقامة العدل؛تحديد الضمانات الإجرائية الواجب أن تخ •
تشجيع المشاركين على تطوير سبل تؤمن قيامهم بشكل روتيني بتطبيق هذه الحقوق  •

 .والضمانات عندما يواجهون الأطفال أثناء توليهم إقامة العدل

 

 أسئلة 

ما هي المشاكل المحددة التي واجهتموها في عملكم فيما يخص الأطفال والأحداث أثناء  • 
  وليكم إقامة العدل؟ت

  كيف حاولتم أن تحلوا هذه المشاكل؟ •
هل سعيتم للرجوع إلى القواعد القانونية الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل بغية تسوية مشكلة  •

  من المشاكل المعنية؟
ما هو المركز القانوني الذي تحتله اتفاقية حقوق الطفل في بلدكم؟ ما هو الأثر القانوني الذي  •

   حتى الآن؟ترتب عليها
للطفل وجود في النظام القانوني المحلي الذي تعملون فيه؟ إذا " المصالح الفضلى"هل لمفهوم  •

  كان لها وجود فما معناها وكيف ستطبق؟
إلى أي مدى يسمح للطفل بأن يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة به في النظام القانوني الذي  •

 ظر الجنائية وإجراءات الانفصال والتبني؟تعلمون فيه؟ يرجى فحص الوضع من وجهة الن

  ما هو سن المسؤولية الجنائية في البلد الذي تعملون فيه؟ •
هل يمكن أن تفرض عقوبات بالسجن على الأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة في البلد  •

 الذي تعملون به، وإذا كان الأمر كذلك ما مدة هذه العقوبات؟
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 )تابع (أسئلة 

بيعة التدابير غير الاحتجازية المتاحة في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الأطفال أو ما ط • 
 الأحداث في بلدكم؟

 ما هي الأسس التي يستند إليها في فصل طفل عن أبويه في البلد الذي تعملون فيه؟ •

هل يسمح بالتبني في البلد الذي تعملون فيه؟ وإذا كان مسموحا به فهل للطفل حق في أن  •
ر عن آرائه بشأن رغبته بالتبني؟يعب 

البلدان التي تعملون فيها بغية اطلاع أصحاب المهن / ما هي التدابير التي اتخذت في البلد •
القانونية على المبادئ القانونية التي تتضمنها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك 

 القانونية الأخرى ذات العلاقة بالموضوع؟

   

 نونية ذات الصلةالصكوك القا 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  •
  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  •

*****  
 ١٩٥٩إعلان حقوق الطفل،  •

  ١٩٨٥، )ينكقواعد بي(قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث  •
  ١٩٩٠ المجردين من حريتهم، قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث •
  ١٩٩٠، )مبادئ الرياض التوجيهية(مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث  •
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع  •

  ١٩٨٦الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، 
دئ توجيهية للعمل بشأن الأطفال في نظام العدالة الجنائية، مرفق قرار المجلس مبا •

  .، بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث١٩٩٧/٣٠الاقتصادي والاجتماعي 
  الصكوك الإقليمية

  ١٩٨١الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،  •
  ١٩٩٠الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل،  •
  ١٩٦٩لحقوق الإنسان، الاتفاقية الأمريكية  •
  ١٩٥٠الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  •

****  
 الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا المقدمة إلى الدول R (87) 20التوصية رقم  •

 الأعضاء بشأن ردود الفعل الاجتماعية على إجرام الأحداث
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 مقدمة  .١

ل هذا الفصل، موضوع حقوق الطفل فـي حـد ذاتهـا بـل              مثلما يدل عليه عنوانه، لن يتناو     
 وعلـى   ١بحقوق الطفل في مجال إقامة العـدل      سيقتصر على المعايير القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة        

الرغم من أن معاهدات حقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيـات               
 على الأطفال إلا أن منطلق التحليل في هذا الفصل سـيكون اتفاقيـة حقـوق                الدولية تنطبق هي الأخرى   
 ٨ والتي بلغ عدد الدول التي صـدقت عليهـا، حتـى             ١٩٩٠سبتمبر  / أيلول ٢الطفل التي بدأ نفاذها في      

هذه الاتفاقية تطورت لتصبح أداة قانونية عالمية النطاق أساسية لتعزيز          .  دولة ١٩١،  ٢٠٠٢فبراير  /شباط
طفل عموما، وفي جملة أمور، حقوق الأطفال الذين يقام بشأنهم العدل عن طريـق الإجـراءات                حقوق ال 

وجاءت هذه الاتفاقية كرد متأخر للوفاء بالحاجة الملحة لوضـع          . الجنائية والمتعلقة بالانفصال أو التبني    
صـالحه التـي    وثيقة ملزمة قانونا من شأنها أن تركز حصراً على الاحتياجات المحددة للطفل وعلـى م              

وقبل اعتماد هذه الاتفاقية كان الطفـل       . تختلف، مثلما سيتبين أدناه، من نواح عديدة عن احتياجات الكبار         
 الذي لا يغطي من ناحية أخـرى، مختلـف القضـايا            ١٩٥٩بالفعل هو محور إعلان حقوق الطفل لعام        

  .المتصلة بإقامة العدل بما في هذه العبارة من معنى
لفصل القواعد المتضمنة بوجه خاص في قواعد الأمم المتحدة النموذجيـة           وسوف يبحث هذا ا   

وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين مـن        ) قواعد بيكين (الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث      
بالرغم مـن أن    ) مبادئ الرياض التوجيهية  (حريتهم ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث         

الصكوك لا تخلق التزامات ملزمة قانونا إلا أن البعض من القواعد الواردة فيها ملزمة بالنسبة للدول                هذه  
نظراً لأنها متضمنة في اتفاقية حقوق الطفل، على حين أن بعض الصكوك الأخرى يمكن اعتبـار أنهـا                  

ذرع بها بشكل متسـق      ولجنة حقوق الطفل تت    ٢."مزيدا من التفاصيل بشأن محتويات الحقوق القائمة      "توفر  
وأخيراً سـتتم   .  من الاتفاقية  ٤٠ و ٣٩ و ٣٧حين ترى أن تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المواد          

الإشارة  إلى القواعد القانونية الإقليمية فضلاً عن السوابق القضائية العالمية والإقليمية كلما كانـت لهـا                 
  .علاقة بالموضوع

متصلة بإدارة شؤون الأحداث سيتناول هذا الفصل معنـى         وعلى إثر وصف للهموم الراهنة ال     
وبعض المبادئ الأساسية الناظمة لإقامة العدل، وغايات قضاء الأحداث وواجـب إنشـاء             " الطفل"عبارة  

وسوف يبين هذا الفصل ببعض من التفصيل القواعد المتصـلة بالطفـل المـتهم              . نظام لقضاء الأحداث  
 سينتقل الفصل إلى النظر في حقوق الطفل والعقوبات الجنائية وحقوق           وأخيراً. والطفل المجرد من حريته   

الطفل فيما يتصل بإجراءات الانفصال والتبني ودور أصحاب المهن القانونية في ضمان حقـوق الطفـل                
  .أثناء إقامة العدل

  
  المصطلحات  ١-١

ت الجنائية علـى    تشير إلى الإجراءا  " قضاء الأحداث "تفاديا للخلط يلزم الإشارة إلى أن عبارة        
  .تشمل كافة الإجراءات الجنائية منها والمتعلقة بالانفصال والتبني" إقامة العدل"حين أن عبارة 

  
الصفحة ) ١٩٩٨، فنيويورك، اليونيسي(  حقوق الطفل الخاص باتفاقيةكتيب التنفيذ للاطلاع على مصدر كامل ومهم يتعلق بحقوق الطفل، انظر ١                                                           

  ).كتيب التنفيذبيشار إليه فيما بعد (، ٦٨١
 Statement as to the Beijing Rules, “The United Nations and Juvenile Justice: A Guide to International Standards and Best انظر ٢

Practice”, in International Review of Criminal Policy, Nos. 49 and 50, 1998-1999 (New York, United Nations, 1999), p. 5, para. 
38 (hereinafter referred to as The United Nations and Juvenile Justice).  
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 هموم دائمة: إقامة العدل والأطفال  .٢

بالرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل برهنت على أنها معلم رئيسي على طريق تعزيز وحمايـة                
، هناك العديد من التحديات الواجب التغلب عليها في العديد من البلدان            حقوق الطفل على الصعيد العالمي    

قبل أن يمكن القول بأن هذه الحقوق أصبحت حقيقة واقعة بما في ذلك بوجه خاص في الحـالات التـي                    
وعنف الشرطة ضد الأطفال أمر شائع وكذلك حالات اختفائهم غيـر           . يخالف فيها الأطفال القانون السائد    

تقالهم التعسفي واستخدام السجن لمخالفات بسيطة من طرف صغار السن للقانون بالرغم من             الطوعي واع 
وغالبا ما يتعرض الأطفال، للاحتجاز في ظروف غير        . أن المفروض ألا يستخدم السجن إلا كملجأ أخير       

 ـ            ة كـإجراء   مقبولة ويتعرضون للعنف أثناء الاحتجاز، في مخالفة للقانون الدولي،بما يشمل العقوبة البدني
. تأديبي وفي بعض البلدان يعدم الأطفال لجرائم ارتكبت عندما كان سنهم يقـل عـن الثمانيـة عشـرة                  
. والجانيات صغيرات السن ضعيفات بشكل خاص واحتياجاتهم يجب التصدي لها علـى النحـو الفعـال               

المهم مـن الحمايـة   فالتحديات المطروحة مستقبلا ضخمة على هذا النحو ولتحقيق التقدم في هذا الميدان            
 والتنفيذ الفعال   ٣.القانونية يلزم أن تبذل جهود حازمة ومتضافرة وفعالة على المستويين الدولي والوطني           

لحقوق الطفل تغدو على هذا النحو مسؤولية كافة الحكومات وأصحاب المهن القانونية فضلا عن جميـع                
  .ب والأصدقاء والمدرسينالبالغين الذين يتعاملون مع الأطفال مثل الآباء والأقار

  

 "الطفل"تعريف   .٣
  

  سن البلوغ عموماً  ١-٣
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان       " من اتفاقية حقوق الطفل على أنه        ١تنص المادة 

وفيمـا يخـص    ". لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه              
هل هي تبدأ مع المولد أو في       .  لا تقف الاتفاقية أي موقف فيما يخص متى تبدأ هذه الطفولة           ةبداية الطفول 

على أن هذه القضية ليست بحاجة إلـى أن تُنظـر           . مرحلة أخرى معينة مثل اللحظة التي يتم فيها الخلق        
  ٤.بمزيد من التفصيل لأغراض هذا الفصل

 الاتفاقية تتضمن بعض المرونة، يجـب        وعلى حين أن   نهاية مرحلة الطفولة  أما فيما يخص    
افتراض أن الدول الأطراف لا يسمح لها بأن تحدد سنا للرشد متدنية على النحو الـذي لا مبـرر لــه                     

وواضح من العمل الذي أنجزته لجنة حقوق الطفل، وهـي          . لتتجنب التزاماتها القانونية بموجب المعاهدة    
تنفيذها، أن تحديد سن أدنى، لأغراض منها الزواج والعمالـة     الهيئة التي أُنشئت  بموجب الاتفاقية لرصد        

يجب أن يحترم الاتفاقية ككل وخاصة المبدأ الأساسي المتمثل في المصالح الفضلى للطفل ومبـدأ عـدم                 
  ٥.التمييز

  

 ,Eric Sottas and Esther Bron, Exactions et Enfants, Geneva للاطلاع على مسح لانتهاكات حقوق الطفل انظر على سبيل المثال٣                                                           
OMTC/SOS Torture, 1993, 84 pp.  

  .٤-١، الصفحات كتيب التنفيذ للاطلاع على مناقشة مفصلة لهذه القضية انظر ٤
؛ ووثيقة الأمم المتحدة ١٠، الفقرة السلفادور: ملاحظات ختامية أبدتها لجنة حقوق الطفل، CRC/C/15/Add.9 وثيقة الأمم المتحدة ٥

CRC/C/15/Add.44 ،٢٥ و١١، الفقرتان السنغال: ملاحظات ختامية.  
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  سن المسؤولية الجنائية  ٢-٣
 فـي    لا تقرر الاتفاقية سنا محددة بل هـي تـنص          ،سن المسؤولية الجنائية  أما فيما يخص    

تحديد سن دنيـا يفتـرض دونهـا أن         "على أن تسعى الدول الأطراف بوجه خاص إلى         ) أ)(٣(٤٠المادة
الافتقار "ولذلك لاحظت لجنة حقوق الإنسان بقلق أن        ". الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات      

وأوصت بأن تحدد تلـك     " ات يفترض دونها أن الطفل لا يملك الأهلية لانتهاك قانون العقوب          إلى سن دنيا  
 وأعربت أيضاً عن قلقها فيما يخص القوانين الجنائية التي تحدد سـن المسـؤولية               ٦.السن بواسطة قانون  

 ٧" متدنيـة جـداً   " على سبيل المثال وهي سن تعتبر في نظـر اللجنـة              العاشرة أوالسابعة  الجنائية عند   
قيا يرمي إلى زيادة السـن الـدنيا القانونيـة          ولاحظت اللجنة، عند بحثها لمسودة تشريع في جنوب أفري        

تظـل  "للمسؤولية الجنائية من سبع إلى عشر سنوات لاحظت اللجنة أنها تبقى قلقة بسبب أن هذه السـن                  
 وبالرغم من القلق الذي أبدته مرات عدة إزاء الانخفاض الكبيـر            ٨.متدنية نسبيا كسن للمسؤولية الجنائية    

  .المستوى المحلي لم تقترح اللجنة ما عسى أن تكون سناً ملائمةفي سن المسؤولية الجنائية على 
وأعربت اللجنة عن قلقها الخاص حين عومل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة              

وفي نظر اللجنة أن الدول الأطراف في       . عشرة والثامنة عشرة معاملة الكبار في تطبيق القانون الجنائي        
فر لكافة القاصرين الذين هم دون الثامنة عشرة حماية خاصة للأطفال ينص عليهـا              الاتفاقية ينبغي أن تو   

  ٩.قانون جنائي
*****  

 ١٧وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم               
سـن المحـددة     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية شددت علـى أن ال            ٢٤بشأن المادة   

لا ينبغي أن تكون منخفضة بشـكل  " أو قانون العمل المسؤولية الجنايةلأغراض مثل المسائل المدنية أو     
غير معقول وأنه لا يمكن على أية حال لدولة طرف أن تعتبر نفسها في حل من التزاماتها بموجب العهد                   

م بلغوا سن الرشد بموجب القانون      بالرغم من أنه  . فيما يخص الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة        
  ١٠."المحلي السائد

لا تقرر أي   " من العهد، أن هذه المادة       ١٠ على المادة    ٢١لاحظت اللجنة في التعليق العام رقم       
أن هذا يلزم أن يحدد من قبل كل دولـة طـرف فـي ضـوء                "وأضافت أنه على حين     " حد لسن الحدث  

 تشـير   ٦ من المادة    ٥روف السائدة، ترى اللجنة أن الفقرة       الظروف الاجتماعية والثقافية وغيرها من الظ     
إلى وجوب معاملة كافة الأشخاص الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة ينبغي أن يعاملوا بوصفهم أحـداثاً،                 

 وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنـه وفقـا           ١١."وذلك في المسائل المتصلة بالعدالة الجنائية على الأقل       
لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنـة            "العهد الدولي   من  ) ٥(٦للمادة  

  ".عشرة من العمر

  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٢٥ و١١، الفقرتان السنغال: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.44 وثيقة الأمم المتحدة ٦                                                           
 الفقرة ،)٢٠٠٠ (نلدورة الثالثة والثلاثيتقرير بشأن ا: لجنة حقوق الطفل، CRC/C/94 }، انظر وثيقة الأمم المتحدة ) سنوات٧( فيما يخص الهند ٧

  .١٤٣، انظر المرجع نفسه، الفقرة ) سنوات١٠( وفيما يخص سيراليون ٥٨
  .٤٣٠ المرجع نفسه، الفقرة ٨
 ؛٢٤٠ و٢١٩٠، الفقرتان )١٩٩٨(تقرير عن الدورة الثامنة عشرة ، CRC/C/79 انظر على سبيل المثال فيما يخص مالديف، وثيقة الأمم المتحدة ٩

، ١٤٥ و١٢٥؛ وفيما يخص فيجي، المرجع نفسه، الفقرتان ٩٨ و٨٣وفيما يخص جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المرجع نفسه، الفقرتان 
  .٢٦٣وفيما يخص لكسمبرغ، المرجع نفسه، الفقرة 

تحظر المادة . ١٤- ٤ الصفحتان ،كتيب التنفيذضاً وانظر أي. ٤، الفقرة ١٣٣ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة انظر ١٠
 من العهد أمورا منها التمييز ضد الطفل وتُعلن حق كل طفل في أن تتخذ تدابير لحمايته وفي وجوب تسجيله فور ولادته وإعطائه اسما يعرف به ٢٤

  . وحقه في اكتساب جنسية
  .١٥، الفقرة ١٤٣فحة ، الصمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة ١١
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*****  
يشـار  (من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث          ) ١(٤وتنص القاعدة   
وم تحديد سن للمسؤولية الجنائيـة      في النُظم القانونية التي تسلم بمفه     "على أن   ) إليها فيما بعد بقواعد بيكين    

للأحداث، لا يحدد هذا السن على نحو مفرط الانخفاض، وتؤخذ في الاعتبار حقائق النضـوج العـاطفي                 
  : على هذا الحكم على ما يليالتعليقوينص ". والعقلي والفكري

ويتمثل . ةتتفاوت السن الدنيا للمسؤولية الجنائية تفاوتا كبيراً نظرا لعوامل التاريخ والثقاف          "
النهج الحديث في النظر فيما إذا كان الطفل يستطيع أن يتحمل التبعات المعنوية والنفسـية               

هل يمكن مساءلة الطفل، مع مراعاة قدرته الفردية على التمييـز           : للمسؤولية الجنائية، أي  
فإذا حددت سن المسؤولية الجنائيـة      . والفهم، عن سلوك يعتبر بالضرورة مناوئاً للمجتمع      

عند مستوى منخفض جدا أو إذا لم يوضع لها حد أدنى على الإطلاق، فإن فكرة المسؤولية 
تصبح لا معنى لها وهناك بوجه عام علاقة وثيقة بين فكرة المسؤولية عن السلوك الجانح               

مثل الحالة الزوجية   (أو الإجرام وغير ذلك من الحقوق والمسؤوليات الاجتماعية الأخرى          
  ).مدني، وما إلى ذلكوبلوغ سن الرشد ال

  ".ولذلك ينبغي بذل جهود للاتفاق على حد أدنى معقول للسن يمكن تطبيقه دولياً

*****  
بيد أنه تبقى هناك تفاوتات كبيرة بين البلدان حتى على المستوى الإقليمي؛ فأوروبا على سبيل               

وبما أنه  . ة سنة من العمر   المثال تختلف فيها سن المسؤولية الجنائية ما بين سبع سنوات إلى ثماني عشر            
" في هذه المرحلة أي معيار واضح مشترك فيما بين الدول الأعضاء فـي مجلـس أوروبـا                "ليس هناك   

من أن إنكلترا وويلز هما من بين الولايـات         "خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه بالرغم         
الجنائية منخفضة، لا يمكن أن يقال سن العاشرة        القضائية الأوروبية القليلة التي أبقت على سن للمسؤولية         

صغيرة إلى الحد الذي تتباين فيه بشكل لا متناسب مع الحد العمري المتـوخى فـي الـدول الأوروبيـة                 
 من الاتفاقية الأوروبيـة     ٣ والأخذ بسن المسؤولية الجنائية لطفل صغير لا يشكل خرقا للمادة            ١٢.الأخرى

 ١٣.ر منها توفير الحماية من المعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينـة          لحقوق الإنسان التي تنص على أمو     
      غير أنه للحكم بالاستناد إلى عمل لجنة حقوق الطفل كما هو موصوف أعلاه يبدو سـن العاشـرة كحـد

  .يخرق اتفاقية حقوق الطفل

والدول .  هو الثامنة عشرة من العمر ما لم يتقرر خلاف ذلكسن الرشد المدنيإن 
تزمة قانونا، بتحديد العمر الأدنى للزواج والعمل والخدمة العسكرية، باحترام مل

 .المصالح الفضلى للطفل ومبدأ عدم التمييز

 ويجب ألا تكون تلك .السن الدنيا للمسؤولية الجنائيةيجب على الدول أن تقرر 
السن الدنيا منخفضة بشكل لا مبرر لـه كما ينبغي أن تراعي المصالح الفضلى 

والأحداث الذين تقل أعمارهم عن الثمانية عشر عاما يجب . لطفل ومبدأ عدم التمييزل
 . من الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الجنائي للطفلالاستفادةأن يمكنوا من 

  

                                                           ١٢ ; the text of this judgment can be 72. para, 1999 December 16the United Kingdom, judgment of . v. Court HR, Case of T. Eur
int.coe.echr.wwwfound at .  
-Eur. Court HR, V. v. the United Kingdom, judgment of 16 December 1999, Reports 1999 المرجع نفسه، الصفحة نفسها، انظر أيضاً ١٣

IX, p. 144, para. 74.  
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 المبادئبعض  :حقوق الطفل في مجال إقامة العدل .٤
الأساسية

المبادئ العامة التي تحكم النظر في كافة المسائل        يوفر قانون حقوق الإنسان الدولي عددا من        
وسوف يعنى هذا القسم بأربعة من أهـم  . المتصلة بحقوق الطفل بما في ذلك إدارة شؤون قضاء الأحداث         

حق الطفل في الحياة والبقاء     ) ٣(المصالح الفضلى للطفل،    ) ٢(مبدأ عدم التمييز،    ) ١(هذه المبادئ وهي    
وهذه المبادئ العامة تنظر فيها بشكل متسق لجنة حقوق الطفـل           .  آراء الطفل  واجب احترام ) ٤(والنماء،  

توجـه  "حيث يجب على الدول الأطراف أن تؤمن كون هذه المبادئ           : فيما يتصل ببحثها للتقارير الدولية    
 ـ               ة المناقشة المتعلقة بالسياسة العامة واتخاذ القرارات إلى جانب كونها مدمجة على النحو الملائم في كاف

التنقيحات القانونية وكذلك في القرارات القضائية والإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي لهـا              
  ١٤."تأثير على الطفل

  
  مبدأ عدم التمييز  ١-٤

  : من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي٢تنص المادة 
فـل  تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكـل ط             -١"

يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه               
أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره                 
أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع                

  .آخر

ذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال            تتخ  -٢
التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليـه أو               

  ".أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

ن قلقها عموما فيمـا يخـص بعـض المجموعـات           واللجنة المعنية بحقوق الطفل قد أعربت ع      
وأثناء المناقشة العامة التي دارت حول إدارة        ١٥.الأطفال في نظام العدالة الجنائية    الضعيفة من الأطفال مثل     

 أُعرب عن القلق الخاص     ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣شؤون قضاء الأحداث والتي نظمتها اللجنة في        
يير ذات طابع ذاتي واعتباطي كما هو الشأن بالنسبة لسن البلوغ وسن التمييز بشأن أمثلة استخدمت فيها معا"

لم تزل سائدة في تقييم المسؤولية الجنائية للأطفال وفي البت في التدابير التـي تنطبـق                " أو شخصية الطفل  
لتمييـز  إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلـى منـع ومكافحـة ا           " وأخيراً أعربت اللجنة عن القلق       ١٦.عليهم

  ١٧.في بلغاريا" الممارس ضد أطفال الغجر والأطفال المعوقين والأطفال الذين يولدون خارج عش الزوجية
*****  

 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفـاه       ٣ويرد مبدأ عدم التمييز أيضا، في جملة أمور في المادة           
دم التمييز والمسـاواة فـي سـائر        كما تبقى الأحكام المتعلقة بع    . من قواعد بيكين  ) ١(٢الأطفال والمادة   

على سبيل المثال المادتـان     (صكوك حقوق الإنسان ذات الطابع العام صالحة عند تطبيقها على الأطفال            

  .١٤٩، الفقرة )١٩٩٩(التقرير عن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 انظر على سبيل المثال ما يتعلق بفانواتو، في وثيقة الأمم المتحدة ١٤                                                           
  .٧٥ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة العشرين ، CRC/C/84  انظر على سبيل المثال ما يتعلق ببليز، في وثيقة الأمم المتحدة١٥
  .٢١٨ الفقرة ،)١٩٩٥(التقرير بشأن الدورة العاشرة ، CRC/C/84 وثيقة الأمم المتحدة ١٦
  .١٢ الفقرة ،بلغاريا: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.66 وثيقة الأمم المتحدة ١٧
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من الميثاق الأفريقـي بِشـأن      ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          ٢٦و) ١(٢
 مـن  ١٤تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان، والمـادة    من الا٢٤ و١حقوق الإنسان والشعوب، والمادتان  

  ).الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
ويرد المزيد من المعلومات بشأن مبدأ المساواة وعدم التمييز في الفصل الثالث عشر من هذا               

  .الدليل
  

  المصالح الفضلى للطفل  ٢-٤
شأن مبدأ المصالح الفضلى ونصها     من اتفاقية حقوق الطفل الحكم الرئيسي ب      ) ١(٣تعتبر المادة   

  :كالآتي
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسـات الرعايـة               -١"

الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئـات التشـريعية،              
  ".يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى

فحص ما إذا كانت الدول الأطراف تراعي المراعاة الواجبـة مبـدأ            تقوم لجنة حقوق الطفل ب    
المصالح الفضلى للطفل في تشريعاتها المحلية وتطبيقها في مجالات مثل التعريف القانوني لمفهوم الطفل              

 وقد عبرت على سبيل المثـال عـن         ١٨.خاصة فيما يتعلق بالسن الدنيا للزواج والعمل والخدمة العسكرية        
عدم كفاية الاعتبار الذي أولته السلطات لمبدأ المصالح الفضلى للطفل في           "ص بلغاريا بسبب    قلقها فيما يخ  

تصديها لحالات اعتقال الأطفال والتخلي عنهم وكذلك فيما يتصل بحق الطفل في الإدلاء بشـهادته أمـام                 
  ١٩."المحاكم

ارات تمس الطفل   فيما يتخذ من قر   " الأولييلزم أن تكون الاعتبار     "وحقيقة كون مصالح الطفل     
قـد  "بل  " دليل على أن المصالح الفضلى للطفل لن تكون أولا العامل الوحيد والمسيطر الواجب النظر فيه              

تكون هناك مصالح جديرة بالاستئثار بالاهتمام أو متضاربة مثلا فيما بين الأطفال أنفسـهم وفيمـا بـين                  
يجب " ومصلحة الطفل، من ناحية أخرى،       ٢٠."مجموعات متباينة من الأطفال وفيما بين الأطفال والبالغين       

يلزم البرهنة على أن مصالح الطفل قد تـم تقصـيها وأخـذت فـي               "و" أن تكون موضوعا للنظر النشط    
  ٢١".الحسبان بوصفها اعتبارا أوليا

*****  
أن تكون المصـالح    "من الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل تنص على          ) ١(٤والمادة  

ت اعتبار أولي في كافة الإجراءات المتعلقة بالطفل التـي يتخـذها أي شـخص أو أي                 الفضلى للطفل ذا  
وبالرغم من أن مبدأ المصالح الفضلى للطفل ليس مدرجا صراحة في العهـد الـدولي الخـاص                 ". سلطة

المصـلحة الغالبـة    "بالحقوق المدنية والسياسية إلا أن اللجنة المعنية بحقوق اًلإنسان قد شددت علـى أن               
  ٢٢.يجب أن توضع في الحسبان فيما يتصل بانحلال عقدة الزواج بين الأبوين" طفالللأ

  

  .١٠ الفقرة ،السلفادور: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.9المتحدة  انظر على سبيل المثال، وثيقة الأمم ١٨                                                           
  .١٢ الفقرة ،بلغاريا: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.66 وثيقة الأمم المتحدة ١٩
  .٤٠ الفقرة ،كتيب التنفيذ ٢٠
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة٢١
مجموعة التعليقات العامة الصادرة  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الوارد في  من العهد٢٤، بشأن المادة ١٧ انظر التعليق العام رقم ٢٢

  .٩، الفقرة ١٣٨، الصفحة ٢٣ بشأن المادة ١٩؛ انظر كذلك التعليق العام رقم ٦، الفقرة ١٣٣ الصفحة ،عن الأمم المتحدة
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  حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء  ٣-٤
أن تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقـاً         " من اتفاقية حقوق الطفل على       ٦تنص المادة   

وتضـمن  ). ٢الفقرة  " (الطفل ونموه تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء       "وأنها  ) ١الفقرة  " (أصيلاً في الحياة  
" حقاً أصيلاً في الحياة، يتوجب حمايته قانونـا       "الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لكل طفل         من   ٥المادة  

بكفالة أقصى حد ممكن من البقاء والحماية والنمـو         ""وتتعهد الدول الأطراف بالإضافة إلى ذلك       ) ١الفقرة  (
  ).٢الفقرة " (للطفل

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٦ في الحياة محمي أيضاً بموجب المادة        وحق الطفل 
 من الاتفاقيـة الأمريكيـة      ٤ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة         ٤والسياسية والمادة   

  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٢لحقوق الإنسان والمادة 
من اتفاقية حقوق الطفل توضح أيضاً أنه قد يتعـين علـى            ) ٢(٦ة  والصيغة الواردة في الفقر   

الأطفـال الخاضـعين    " بقـاء ونمـو   " بغية توفير أقصى مستوى      تدابير إيجابية الدول الأطراف أن تتخذ     
لجملة مـن الأمـور     " أن تتخذ التدابير الملائمة   "وعلى هذا النحو قد يتعين على الدول        . لولايتهم القضائية 

" ما يلزم من المساعدة الطبية والرعاية الصحية      "أو تقديم   " من معدل وفيات الرضع والأطفال    التقليل  "منها  
وهناك تدابير أخرى يمكن للدول أن تتخـذها بغيـة          ).  من اتفاقية حقوق الطفل    ٢٤راجع المادة   (للأطفال  

لغذاء الملائم والماء   توفير ا : حماية الحق الأصيل للأطفال في الحياة ومن بين هذه التدابير العديدة ما يلي            
الصالح للشرب ومنع عقوبة الإعدام ومنع وحظر الإعدام خارج نطاق القانون وحالات الإعدام التعسـفي               

وقد يلزم بالإضافة إلى ذلك على الدول الأطراف أن         . ٢٣.أو بإجراءات موجزة وحالات الاختفاء القسري     
نزاعات المسلحة وأن تتخذ تدابير لإعـادة تأهيـل         تتخذ تدابير فعالة لحماية الأطفال من الآثار السلبية لل        

  ٢٤.الأطفال ضحايا مثل تلك النزاعات
*****  

 ٦ بشأن المـادة     ٦ومثلما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم             
لحـق  ا"أن عبـارة    "وفي رأيها   " إن حق الطفل تم على الدوام تفسيره بشكل ضيق جدا         "من العهد الدولي    

لا يمكن فهمه الفهم الصحيح بشكل تقييدي وحماية هذا الحق تستدعي قيـام الـدول               " المتأصل في الحياة  
يستصوب قيام الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة للتقليل مـن           " ولذلك   ٢٥"باعتماد تدابير إيجابية  

بير الرامية إلى القضاء على سوء      وفيات الأطفال والعمل على رفع العمر المتوقع خاصة في اعتماد التدا          
  ٢٦".التغذية والأوبئة

  
  حق الطفل في أن تسمع أقواله  ٤-٤

  : من اتفاقية حقوق الطفل،ووفقا لهذا المبدأ١٢هناك مبدأ عام مهم آخر يرد في المادة 
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق   -١"

 الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتـولي آراء الطفـل              التعبير عن تلك  
  .الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

  ).٨٧، الصفحة كتيب التنفيذانظر أيضا ( ٤٢٤، الصفحة ١٩٩٧الدليل المتعلق بتقديم تقارير عن حقوق الإنسان  ٢٣                                                           
  .١٧٩ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 فيما يخص المكسيك، انظر وثيقة الأمم المتحدة ٢٤
  .٥، الفقرة ١١٥ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة ٢٥
  .فقرة المرجع نفسه، ونفس الصفحة وال٢٦
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ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجـراءات             -٢
قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق               

  ."لقواعد الإجرائية للقانون الوطنيمع ا

إن لجنة حقوق الطفل شجعت بشكل متسق على حقوق الطفل في المشاركة وشـددت علـى                
أن تضمن تمتعهم الفعال بالحقوق الأساسية بما فيها الحقوق فـي إبـداء الـرأي               "واجب الدول الأطراف    

 وهذا تعبير عن حقيقة ٢٧. الاتفاقية من١٥ و١٤ و١٣كما هو وارد في المواد " والتعبير وتكوين الجمعيات
  ٢٨".عنصرا فاعلاً ذا حقوق"أن الطفل يجب أن يعتبر شخصا قائما بذاته أو 

طائفة واسعة جداً من جلسات المحاكم وكـذلك        "من الاتفاقية تغطي في الحقيقة      ) ٢(١٢والمادة  
 التعلـيم والصـحة   مجموعة من القرارات الرسمية التي تمس الطفل في مجالات تشمل على سبيل المثال            

  ٢٩."والتخطيط والبيئة وما إلى ذلك
 من الاتفاقية لا يعني، من ناحية أخرى،        ١٢وحق الطفل في أن تستمع أقواله بمقتضى المادة         

 وهذه  ٣٠".في الاشتراك في اتخاذ القرارات    "بل مجرد أن لـه حقا      " حق في تقرير المصير   "أن الطفل لـه    
بالإضافة إلى ذلك بقدر مـا      . مكن خفضها إلى مجرد إجراء شكلي     المشاركة يجب أن تكون حقيقية ولا ي      

وهذا يعني أن وجهات نظر الأحداث يجب       . يكبر وينضج الطفل بما قدر ما تحظى آراؤه بالاعتبار اللازم         
  .إعطاؤها وزنا معينا أثناء الإجراءات المتعلقة بأشخاصهم
*****  

من قواعـد بيكـين     ) ٢(١٤نص المادة    ت ،بمقاضاة الأحداث والفصل في قضاياهم    وفيما يتعلق   
  :على ما يلي
يتوجب أن تساعد الإجراءات على تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، وأن تتم في جو من              "

  ".التفاهم يتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يعبر عن آرائه بحرية

وحق الإنسان في أن تستمع أقواله في إجراءات قضائية مثلما تقدم بيانه فـي الفصـول مـن                  
بيد أنه حـق    . الخامس إلى السابع من هذا الدليل مسلم بها بالنسبة للبالغين وتشكل ضمانة إجرائية مهمة             

يلزم التشديد عليه بوجه خاص حين يتعلق الأمر بالأطفال كجهد خاص قد يلزم بذله مـن أجـل كفالـة                    
  .الاستماع إلى أقوال الطفل على نحو حقيقي

*****  
تي تقدم ذكرها وحددتها لجنة حقوق الطفل يجب أن توضع فـي            إن المبادئ العامة الأربعة ال    

الاعتبار في جميع المواضع من هذا الفصل لأنها تحدد الإجراءات التي ترتبط بـإدارة شـؤون قضـاء                  
الأحداث، وبالتالي يجب احترام مبادئ عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل وحق الطفل المتأصل فـي               

  .ى أقوالهالحياة وحقه في أن يستمع إل

  .١٨١ الفقرة ،١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٠التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين، ، CRC/C/90 فيما يخص المكسيك، انظر وثيقة الأمم المتحدة ٢٧                                                           
  .١٤٥ الفقرة ،كتيب التنفيذ ٢٨
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢٩
  . المرجع نفسه٣٠
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عند إقامة العدل، أي الاضطلاع بالإجراءات الجنائية فضلاً عن الإجراءات المتعلقة 
بأمور منها فصل الطفل عن أبويه أو إجراءات التبني تطالب الدول باحترام المبادئ 

 :الأساسية التالية

  مبدأ عدم التمييز؛ •
 المصالح الفضلى للطفل؛ •

 ؛حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء •

 . أقوالهتسمعحق الطفل في أن  •

  

 مقاصد قضاء الأحداث  .٥

إعـادة   هـو إن الهدف المعلن من نظام قضاء الأحداث ككل في قانون حقوق الإنسان الدولي              
مـن اتفاقيـة    ) ١(٤٠ ويتضح هذا بوجه خاص من المادة        .تأهيل الطفل وإدماجه من جديد في المجتمع      

  :حقوق الطفل التي تنص على ما يلي
تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يـتهم                -١"

بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته                
وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي            

الخط (".عادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع       واستصواب تشجيع إ  سن الطفل   
  ).الغليظ للتأكيد وهو مضاف

وفيما يتصل بالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، أعربت لجنة حقوق الطفل عـن      
قلقها إزاء عدم كفاية عدد التسهيلات والبرامج المخصصة لاستعادة الأحداث عافيتهم البدنيـة والنفسـية               

والافتقار لتدابير إعادة التأهيل والمرافـق التربويـة الخاصـة بالجنـاة             "٣١.عادة إدماجهم في المجتمع   وإ
إيداع الجانحين المحتملين في مراكز احتجاز بدلا مـن مراكـز رعايـة لإعـادة               "فضلا عن   " الأحداث
  ٣٢."تأهيلهم

*****  
اسية كذلك، فـي جملـة      من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي      ) ٣(١٠وتنص المادة   

كون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة     يأن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة        "أمور، على   
  ).الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف ("تأهيلهم الاجتماعي

. لا ينبغي لأي نظام سجني أن يكون نظاماً عقابياً لا غير          "ومثلما ذكرت لجنة حقوق الإنسان      
  ٣٣." يسعى بالأساس إلى الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للسجينبل ينبغي أن

*****  
 وفيما ١٢٦ الفقرة ،١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢٩-١١التقرير بشأن الدورة العشرين، ، CRC/C/84حدة  فيما يخص غينيا، انظر وثيقة الأمم المت٣١                                                           

  ).ح(٤٤٥ الفقرة ،٢٠٠٠يناير / كانون الثاني٢٨-١٠التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين، ، CRC/C/94يخص جنوب أفريقيا، وثيقة الأمم المتحدة 
 بشأن الافتقار ١٨٤ الفقرة ،١٩٩٩يناير /التقرير بشأن الدورة العشرين، كانون الثاني، CRC/C/84الأمم المتحدة  انظر فيما يتعلق باليمن، وثيقة ٣٢

التقرير بشأن الدورة الحادية ، CRC/C/.87لمراكز إعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون؛ انظر كذلك فيما يخص نيجيريا، وثيقة الأمم المتحدة 
  .٢٤٧الفقرة ،١٩٩٩يونيه / حزيران٤ - يو ما/ أيار١٧والعشرين، 

  .١٠، الفقرة ١٤٣الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة الوارد في ٢١ التعليق العام رقم ٣٣
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   من قواعد بيكين،١-٥وفقا للقاعدة 
يولي نظام قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث ويكفل أن تكون أية ردود فعـل تجـاه                "

  ". المجرمين الأحداث متناسبة دائما مع ظروف المجرم والجرم معاً

افق لهذه القاعدة أن هذه القاعدة تشير إلى هدفين اثنين هما من أهم أهـداف                المر التعليقويفيد  
الواجب أن يتم التشديد عليه ليس من       ".  تحقيق رفاه الحدث    هو السعي إلى   الهدف الأول  ٣٤"قضاء الأحداث 

 قبل النُظم القانونية التي تقوم فيها محاكم الأسرة أو السلطات الإدارية بـالنظر فـي قضـايا المجـرمين            
من الضروري أيضاً إيلاء الاهتمام لمسألة رفاه الحدث في النُظم القانونية التي تتبع             "الأحداث فحسب بل    

  ٣٥".على تجنب الاقتصار على فرض جزاءات عقابية"مما يساعد ". نموذج المحاكم الجنائية
 ـ  " هو مبدأ التناسب الذي يعني في هذا السياق بعينه أنه            والهدف الثاني  ل إزاء  ينبغي لرد الفع

" المجرمين صغار السن أن لا ينبني على أساس خطورة الجرم فحسب بل أيضاً على الظروف الشخصية               
الوضع الاجتماعي أو حالة الأسرة، أو الضرر الذي يسببه الجرم أو العوامل الأخرى المـؤثرة               "من قبيل   

 بمراعاة محاولـة    مثلاً(ينبغي أن تؤثر على تناسب رد الفعل        " وهذه الظروف    ٣٦"في الظروف الشخصية  
  ٣٧.)"المجرم تعويض الضحية أو استعداده لتغيير نمط حياته بحيث يحيا حياة سوية ونافعة

ومبدأ التناسب يجب، من ناحية أخرى، المحافظة عليه في تأمين رفاه الجاني صـغير السـن                
  ٣٨.السن نفسهحتى لا تتخطى التدابير المتخذة حدود الضرورة فتنتهك الحقوق الأساسية للفرد الصغير 

 إلى رد فعل عادل لا أكثر ولا أقل في أي قضية تهم إجرام              ٥تدعو القاعدة   "وبعبارة  أخرى،    
فـردود الأفعـال    : والقضايا التي تجمع بينها القاعدة قد تساعد على تنشيط التنمية من الجهتين           . الأحداث

الاجتماعية على الأحداث بشـكل لا      الجديدة والمتجددة مستصوبة كتدابير وقائية تمنع اتساع شبكة الرقابة          
  ٣٩."مبرر له

*****  
من الميثاق  ) ٣(١٧والتركيز الأولي على إعادة تأهيل الجناة الأحداث حاضر أيضاً في المادة            

أن الغرض الأساسي من علاج كـل طفـل أثنـاء           "الأفريقي لحقوق ورفاه الأطفال وهي المادة التي تفيد         
إصلاحه وإعادة إدماجه فـي الأسـرة       خالفة لقانون جنائي سيتمثل في      المحاكمة وأيضاً إذا ثبتت إدانته بم     

من الاتفاقية  ) ٦(٥وبالرغم من أن المادة     ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف     ("وإعادة تأهيله الاجتماعي  
أن العقوبات المتمثلة في    "الأمريكية لحقوق الإنسان لا تقتصر على الجناة من الأحداث إلا أنها تنص على              

وتسـكت الاتفاقيـة    ". رضها الأوحد هو إصلاح السجناء وإعـادة تـأهيلهم        غرمان من الحرية يكون     الح
بشأن الردود الاجتماعية على  R (87) 20الأوروبية لحقوق الإنسان عن هذه القضية ولكن التوصية رقم 

المتعلق بالأحداث النظام الجنائي "جنوح الأحداث تعبر عن قناعة لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بأن 
ينبغي أن يواصل اتسامه بهدفه المتمثل في تربية السجناء القاصرين وإعادة إدماجهم في المجتمـع وأنـه              

  ٤٠."يتوجب قدر الممكن إلغاء سجن القاصرين

 صكوك عالمية، )الجزء الأول(، المجلد الأول  مجموعة صكوك دولية-حقوق الإنسان  ST/HR/1/Rev.4 (vol.1/Part.1) وثيقة الأمم المتحدة ٣٤                                                           
  ). مجموعة الصكوك الدولية-حقوق الإنسان يشار إليها أدناه بوصفها  (٣٦٠الصفحة 

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣٥
  . المرجع نفسه٣٦
  . المرجع نفسه٣٧
  . المرجع نفسه٣٨
  . المرجع نفسه٣٩
  .htm.20r1987/87/rec/ta/int.coe.cm://http: مية للاطلاع على نص التوصية انظر موقع مجلس أوروبا ، على الشبكة العال٤٠
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إن الغرض العام لنظام قضاء الأحداث، في إطار قانون حقوق اًلإنساني الدولي، 
تأهيل الطفل وإعادة إدماجه في المجتمع، بما يجب أن يتمثل في التشجيع على إعادة 

في ذلك تنمية شعور الطفل بالكرامة وبقيمته فضلاً عن احترامه للحقوق الأساسية 
 .التي يتمتع بها الآخرون

  

 واجب إنشاء نظام لقضاء الأحداث  .٦

ة الدولية الناظمة   لكي تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن العديد من القواعد القانوني           
. لإدارة شؤون قضاء الأحداث يجب على هذه الدول أن تسن قوانين ولوائح محددة على المستوى الوطني               

تسعى الدول الأطراف لتعزيـز عمليـة وضـع قـوانين           "من اتفاقية حقوق الطفل     ) ٣(٤٠ووفقا للمادة   
هكوا قـانون العقوبـات أو      وإجراءات وسلطات ومؤسسات تعنى خصيصا بالأطفال الذين يدعى أنهم انت         

ويجب عليهم بالأساس تحديد سن دنيا للمسؤولية الجنائية فضلا عـن           ". يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك     
تدابير للتصدي لهؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسـان               

  )).ب(و) أ)(٣(٤المادة (والضمانات القانونية احتراما كاملاً 
وقد أُتيحت للجنة حقوق الطفل مناسبة للتعبير عن قلقها الجـدي إزاء غيـاب نظـام قضـاء                  

 وفي مناسبات أخـرى     ٤١.الأحداث هذا وبخاصة غياب القوانين والإجراءات والمحاكم الخاصة بالأحداث        
اث وبخاصة انعدام   أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى الإدارة الفعالة  والكفؤة لشؤون قضاء الأحد             

  ٤٢.التوافق مع الاتفاقية فضلا عن معايير أخرى وضعتها الأمم المتحدة ذات علاقة بالموضوع

تتحمل الدول واجبا قانونيا بوضع نظام قانوني محدد لقضاء الأحداث، بما في ذلك 
محاكم خاصة بالأحداث لتتصدى للجناة صغار السن ولتحديد السن الدنيا للمسؤولية 

 .ةالجنائي
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إن الضمانات الإجرائية ذات الصلة بالاعتقال والاحتجـاز والتحقيـق الجنـائي وإجـراءات              
المحاكمة التي تم تناولها في الفصول من الخامس إلى السابع أعلاه تبقى ذات صـلة بالموضـوع حـين                   

يجب منح الأطفال نفس الحقوق التي تمـنح        خرى،  وبعبارة أ . يشتبه في الأطفال بارتكابهم لجرائم جنائية     
 وقد أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها فـي          للبالغين في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ذات الصلة       

  ٤٣.جميع الأحوال التي لم تُكفل فيها على الدوام المحاكمة القانونية
ية بأهميـة إضـافية إذ      وبسبب الخواص الملازمة لقضاء الأحداث، تستأثر الضمانات الإجرائ       

يتوجب، في جملة أمور، أن تحمي المصالح الفضلى للطفل وتؤمن الاحترام لحقوقه في أن تستمتع أقواله                
وسيتم إلقاء الضوء في هذا القسم على البعض من الحقـوق الأساسـية             . وفي إعادة إدماجه في المجتمع    

  .٣٥٠ الفقرة ،)٢٠٠٠(بشأن الدورة الثالثة والعشرين التقرير ، CRC/C/94 انظر فيما يتعلق بأرمينيا، وثيقة الأمم المتحدة، ٤١                                                           
  ).أ(٤٥٥ه، الفقرة وفيما يتعلق بجنوب أفريقيا، المرجع نفس) أ(٤١١ انظر فيما يتعلق بغرينادا، المرجع نفسه، الفقرة ٤٢
  .٢٤٧ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87 انظر فيما يتعلق بنيكاراغوا وثيقة الأمم المتحدة، ٤٣
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وسيتجه التشديد إلى القواعـد     . قوق المهمة للطفل المتهم دون محاولة توفير تحليل شامل وجامع لهذه الح         
  .التي تمليها الاحتياجات المحددة للطفل المتهم

  
الحق في عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو              ١-٧

  أو المهينة اللاإنسانية
لا ينبغي أن يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيـره          "من اتفاقية حقوق الطفل     ) أ(٣٧وفقا للمادة   

مـن  ) أ)(٢(١٧؛ على حين أن المـادة       " ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة         من
أن تكفل للطفل المحتجز    "... الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل تنص على أنه ينبغي للدول الأطراف            

العقوبـة اللاإنسـانية أو     أو السجين أو المجرد بوجه آخر من حريته عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة أو              
  ". المهينة

كما يتمتع الطفل أيضا بالحماية العامة من التجاوزات البدنية والعقلية المنصوص عليهـا فـي    
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال ٧المادة 

 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان       ٥ة أو المهينة، وفي المادة      المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني     
 من الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق      ٣ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة        ٥والشعوب، والمادة   

  . ولا يمكن التحلل منه في أي ظرف من الظروفمطلقوهذا المنع . الإنسان
لحال أهميته الخاصة بالنسبة للأطفال المجردين من حريتهم وحظر سوء المعاملة لـه بطبيعة ا     

ولكنه يتعلق أيضاً بالأطفال الذين هم، على سبيل المثال، يخضعون للتحقيق من قبـل الشـرطة دون أن                  
بل إن أشد الفترات حرجاً بالنسبة لطفل مشتبه به أو متهم بارتكابـه جريمـة مـن                 . يعتقلوا أو يحتجزوا  

قيق والاحتجاز السابق للمحاكمة وهي الفترة المحتمل أن يتعرض فيهـا للمعاملـة             الجرائم هي فترة التح   
ومن الأهمية بمكان إدراك أن الأفعال التي لا يمكن اعتبار أنهـا            . السيئة ولغيرها من أشكال التجاوزات    

لشديدة تشكل معاملة لا قانونية بالنسبة لبالغ يمكن ألا تكون مقبولة في حالة الأطفال بسبب حساسيتهم ا         
وأثناء يوم المناقشة العامة بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث التـي نظمتهـا    . وهشاشتهم بصورة خاصة  

تم اقتراح إيلاء نظر جاد لاستحداث آليات مستقلة، على المستويين الوطني والـدولي             "لجنة حقوق الطفل    
 ومن شـأن    ٤٤. رصد فعال لها   لكفالة القيام بزيارات دورية للمؤسسات التي يحتجز فيها الأطفال وإجراء         

وهناك تدبير مهـم آخـر لمنـع المعاملـة          . تلك الزيارات أن تمثل أداة مهمة لمنع سوء معاملة الأطفال         
اللاقانونية التي يلقاها الأطفال على أيدي موظفّي إنفاذ القوانين، على سبيل المثال، ويتمثل هذا الإجـراء                

  . بناءاليب التعامل مع صغار السن تعاملا في تنظيم دورات لتدريب هؤلاء الفنيين على أس
أعربت لجنة حقوق الطفل، عند نظرها في التقرير الدوري المقدم من الهند، عن قلقهـا إزاء                

العديد من التقارير التي تفيد تواتر سوء المعاملة والعقوبة البدنية والتعذيب والاستغلال الجنسي للأطفال              "
أو يعملون في الطرقـات علـى       /من قتل الأطفال الذين يعيشون و     في مرافق الاحتجاز وحالات مزعومة      

بأن يكون تسجيل الطفل الـذي يؤخـذ إلـى محطـة            " لذلك أوصت اللجنة     ٤٥"أيدي موظفي إنفاذ القوانين   
الشرطة أمراً إلزاميا ويشمل ذلك التسجيل وقت وتاريخ وسبب الاحتجاز وأن يكون ذلك الاحتجاز خاضعا          

وشجعت اللجنة أيضا الدولة الطـرف علـى تعـديل قـانون            ".  يمارسها قاض  لمراجعة إلزامية متواترة  
بحيث يصبح الفحص الطبي بما فيه التحقق من السن، إلزاميا وقت الاعتقـال وفـي               "الإجراءات الجنائية   

  .٣٢٩ الفقرة ،)١٩٩٥(التقرير بشأن الدورة العاشرة ، CRC/C/46 وثيقة الأمم المتحدة، ٤٤                                                           
  .٧٠ الفقرة ،)٢٠٠٠(بشأن الدورة الثالثة والعشرين رير التق، CRC/C/94 وثيقة الأمم المتحدة، ٤٥
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بحيث ينص على وضع    " وأخيراً يوصى كذلك بأن يعدل قانون قضاء الأحداث          ٤٦."فترات فاصلة منتظمة  
  ٤٧."لاحقة بالنسبة لحالات استغلال الأطفال الذين هم رهن الاحتجازآليات للتشكي والم

 من اتفاقية حقوق الطفل على الدول الأطراف الواجب القانوني المتمثل فـي             ٣٩ووفقا للمادة   
اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية            "

ويجري ... ب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة                التعذي... 
وفي نظر لجنـة    ". هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته            

والاسـتراتيجيات  ولذلك يجب أن تسـتحدث البـرامج        " تستحق اهتماما أكبر  "حقوق الطفل أن هذه المادة      
  ٤٨.لتعزيز التأهيل البدني والنفسي وإعادة إدماج الأطفال في المجتمع في إطار نظام إقامة العدل

*****  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أكدت لجنة          ٧وفيما يخص تفسير المادة     

ذلـك الأذى   وبة البدنية بما فـي      يجب أن يوسع نطاقه ليشمل العق     "حقوق الإنسان أن حظر سوء المعاملة       
وشددت اللجنة، بالإضافة   "  كعقوبة جزاء جريمة أو بوصفه تدبيرا تربويا أو تأديبيا          به ي يؤمر ذط ال فرالم

تعني بوجه خاص، الأطفال والتلاميذ والمرضى فـي المعاهـد التعليميـة            "إلى ذلك، على أن هذه المادة       
ل بشأن مسألة العقوبة البدنية انظر أيضاً الفرع الثـامن،           وللاطلاع على المزيد من التفاصي     ٤٩".والصحية

  .٣-٣-٢القسم الفرعي 

للطفل في جميع الأوقات حق مطلق في ألاّ يتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة 
ويشمل هذا الحظر العقوبة البدنية التي تفرض جزاء . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 .بير تربوي أو تأديبيعلى جريمة تُرتكب أو كتد

والطفل الذي يكون ضحية للاستغلال لـه الحق في أن يتمتع بالتدابير الملائمة 
 .للنهوض بعافيته البدنية والنفسية ولإعادة إدماجه في المجتمع

  

  المصالح الفضلى للطفل/معاملة الطفل بشكل عام  ٢-٧
عتبار الأول لمصـالح الطفـل      من اتفاقية حقوق الطفل يولى الا     ) ١(٤٠و) ١(٣وفقا للمادتين   

الفضلى وينبغي أن تكون هذه المصالح هي المبدأ الأساسي الموجه لكافة المؤسسات والسلطات بما فيهـا                
والطفل الذي يدعى أنه انتهك قـانون       . المحاكم القانونية في جميع ما يتخذ من التدابير المتعلقة بالأطفال         

في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحسـاس          "ـه الحق   العقوبات أو اتهم بذلك أو ثبت عليه ذلك ل        
الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي              

مـن  ) ١(٤٠المـادة   " (سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع           
  ).الاتفاقية

كل طفل يتهم أو يتبين     "من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل على أن         ) ١(١٧ وتنص المادة 
أنه مذنب بمخالفته للقانون الجنائي يكون لـه الحق في معاملة خاصة بطريقة تتفق مـع شـعور الطفـل                   

 ـ  ". بكرامته وقيمته وتعزز لديه الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين          اج ومسألة إعادة إدم
أن الغرض الأساسي من معاملة كـل طفـل أثنـاء           "التي تفيد   ) ٣(١٧الطفل في المجتمع تتناول في المادة       

  .٧١ المرجع نفسه، الفقرة ٤٦                                                           
  .٧٢ المرجع نفسه، الفقرة ٤٧
  .٣٩ الفقرة ،المملكة المتحدة: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34 وثيقة الأمم المتحدة ٤٨
  .٥، الفقرة ١٣٩الصفحة ، درة عن الأمم المتحدةمجموعة التعليقات العامة الصا الوارد في ٢٠ التعليق العام رقم ٤٩
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المحاكمة وكذلك إن تبين أنه مذنب بمخالفته للقانون الجنائي هو إعادة إصلاحه أو إدماجه فـي أسـرته أو                   
  ". إعادة تأهيله اجتماعيا

  . أعلاه٢-٤ظر أيضا القسم الفرعي وفيما يتعلق بمسألة المصالح الفضلى للطفل ان

 لكافة المؤسسات موجهاً  يكونيجب أن" المصالح الفضلى للطفل"إن مفهوم 
والسلطات بما في ذلك المحاكم القانونية في كافة ما تتخذه من تدابير بشأن الأطفال 

 .على أن يكون الغرض النهائي من ذلك هو تعزيز إعادة إدماجه في المجتمع

  

  حقوق الإجرائية الأساسيةبعض ال  ٣-٧
، الضمانات  كحد أدنى إن كل طفل يدعى أو يتهم بأنه خالف القانون الجنائي يجب أن توفر له،               

وعلى حـين أن الـبعض مـن هـذه         . من اتفاقية حقوق الطفل   ) ب(و) أ)(٢(٤٠الوارد ذكرها في المادة     
، هناك ضمانات أخرى صممت     الضمانات هي مبادئ مقررة بصفة عامة في قانون حقوق الإنسان الدولي          

 وفي الوقت نفسه يجب أن لا يغرب عـن البـال أن             ٥٠.لغرض الوفاء باحتياجات ومصالح محددة للطفل     
الحقوق الإجرائية، حيثما تكون ذات علاقة بالموضوع، الواردة في معاهدات حقوق الإنسـان الأخـرى،               

 أن تلك الحقوق الإجرائية قد عولجت       وبما. يجب أن تؤمن هي الأخرى أثناء إدارة شؤون قضاء الأحداث         
  .ببعض التعمق في الفصول من الخامس إلى السابع فلن يتكرر التطرق لها في هذا الموضع

  
  مبدأ لا جريمة بدون نص ١-٣-٧

من اتفاقية حقوق الطفـل     ) أ)(٢(٤٠ مبدأ أساسي تضمنه المادة      لا جريمة بدون نص   إن مبدأ   
ل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو             عدم ادعاء انتهاك الطف   "التي مفادها   

وهذا المبدأ القانوني مهم    ". أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها           
من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ) ٢(٤إلى حد جعله مبدأ لا يجوز تقييده بمقتضى المادة          

من الاتفاقية الأوروبية   ) ٢(١٥من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة       ) ٢(٢٧ية، والمادة   والسياس
  .١١-٣وفيما يخص هذا المبدأ انظر أيضا الفصل السابع، القسم . لحقوق الإنسان

  
  الحق في افتراض البراءة ٢-٣-٧

وارد فـي المـادة     " يفترض بريئا إلى أن تثبت إدانتـه وفقـا للقـانون          "إن حق الطفل في أن      
من الميثاق الأفريقي لحقوق    ‘ ١‘)ج)(٢(١٧من اتفاقية حقوق الطفل على حين أن المادة         ‘ ١‘)ب)(٢(٤٠

  ".يفترض بريئا إلى أن يثبت على النحو الواجب أنه مذنب"ورفاه الطفل تضمن حق الطفل في أن 
نائية الصـادرة عـن     وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الأمر المتعلق بالشواهد الج           

بخاصـة الحـق فـي      " من الاتفاقية و   ٤٠المادة  " يبدو أنه غير متماشي مع     "١٩٨٨المملكة المتحدة عام    
أن الصمت فـي    "؛ ويفيد هذا القانون     "افتراض البراءة والحق في عدم إكراه الشخص على الإقرار بالذنب         

قائل بارتكاب الذنب ضد طفل يزيد عمره       الرد على أسئلة الشرطة يمكن أن يستخدم في تأييد الاستنتاج ال          
كما أن السكوت أثناء المحاكمة يمكن أن يتخذ ضد الطفل الـذي            . على العشر سنوات في آيرلندا الشمالية     

بأن يعاد النظر في التشريعات المتعلقـة بحالـة         " لذلك أوصت اللجنة     ٥١.يتجاوز عمره أربع عشرة سنة    

  .٥٤٧ الصفحة ،كتيب التنفيذ ٥٠                                                           
  .٢٠ الفقرة ،المملكة المتحدة: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34 وثيقة الأمم المتحدة ٥١



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 
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هـذه التشـريعات    ... ا بنظام إدارة شؤون قضاء الأحداث       الطوارئ وغيرها، بما في ذلك ما يتصل منه       
النافذة في آيرلندا الشمالية والواجب أن يعاد النظر فيها بقصـد تـأمين تمشـيها مـع مبـادئ وأحكـام                     

 مـن الفصـل     ٥انظر القسـم    . ( وفيما يخص الحق في افتراض البراءة إلى أن يثبت الذنب          ٥٢".الاتفاقية
  ).السادس

  
  م السريع والحق في المساعدة القانونيةالحق في الإعلا ٣-٣-٧

في إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليـه،        "على حق الطفل    ‘٢‘)ب)(٢(٤٠تنص المادة   
عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الضرورة، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها               

د مقارنة هذا الحكم بغيره من الأحكام القانونية الدوليـة          وعن". من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه     
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تختلف اتفاقية         ) أ)(٣(١٤و) ٢(٩المماثلة كالمادتين   

إخطاره عن طريق والديـه أو الأوصـياء        " عند الضرورة "أن الطفل يمكن    "حقوق الطفل أولاً من حيث      
غيرهـا مـن    في الحصول على مساعدة  قانونيـة أو         "يث إن الإشارة إلى حق الطفل       عليه؛ ثانياً، من ح   
في إعداد وتقديم دفاعه تعتبر تعديلا بالمقارنة مع        ) الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف     ("المساعدة الملائمة 

اعه بغير  تيسر للطفل تأمين دف   " غيرها من المساعدة الملائمة   " والإشارة إلى    ٥٣.قانون حقوق الإنسان العام   
بيد أنه يجب أن يفترض أن مثل هذه المساعدة ينبغي اللجوء إليها فـي حـالات المخالفـات                  . المحامين

  .البسيطة للقانون وذلك حرصا على المصالح الفضلى للطفل ولأسباب العدالة
وينص الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل في هذا المضمار على أن لكل طفل متهم بمخالفة               

) ‘٢‘)ج)(٢(١٧المـادة   " (أن يخطر بسرعة بلغة يفهمها وبتفاصيل التهمة الموجهة إليه        " الجنائي   القانون
المـادة  " (وينبغي أن يمنح المساعدة القانونية الملائمة وغيرها من المساعدة في إعـداد وتقـديم دفاعـه               

  ).‘٣‘)ج)(٢(١٧
  

  حق الطفل في أن يحاكم دون تأخير ٤-٣-٧
على قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصـة ومسـتقلة ونزيهـة            "‘ ٣‘)ب)(٢(٤٠تنص المادة   

بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشـار قـانوني أو بمسـاعدة                  
مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل                 

من الميثاق الأفريقي   ‘ ٥‘)ج)(٢(١٧وتعلن المادة   ". في الحسبان سنه أو حالته    الفضلى، ولا سيما إذا أُخذ      
ينبغي الفصل في قضيته بأسرع وقت ممكـن        "لحقوق ورفاه الطفل بشكل مقتضب على أن الطفل المتهم          

  ...". من قبل محكمة محايدة 
ي المحاكمة  وكما سبق بيانه في الفصل السابع، تضمن معاهدات حقوق الإنسان الدولية الحق ف            

أو ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية       ) ج)(٣(١٤المادة  " (دون تأخير لا مبرر لـه    "
وفيما يتعلق بالأطفـال،    ). من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    ) ١(٦المادة  " (في غضون مهلة معقولة   "

دون "ب لذلك أن يحـاكم الطفـل        من ناحية أخرى، تكتسي مسألة سرعة الإجراءات أهمية خاصة ويج         
  . من اتفاقية حقوق الطفل٤٠من المادة " لا مبرر لـه"وقد حذف وصف " تأخير

المبدأ الأساسي القائل بأن الفصل في قضية أشخاص متهمـين          ‘ ٣‘)ب)(٢(٤٠وتعكس المادة   
لمـتهم   ويجب أن يضمن ل    مختصة ومستقلة ومحايدة  بارتكابهم جريمة جنائية يجب أن يتم من قبل هيئة          

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المبادئ الأساسية، انظر الفصـلين الرابـع              . محاكمة عادلة 
  .والسابع

  .٣٤ المرجع نفسه، الفقرة ٥٢                                                           
  .٥٤٨ الصفحة ،كتيب التنفيذ فيما يخص الشرط الأول راجع ٥٣
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وهذا الحكم يعني ضمناً أيضاًً أنه قد تكون هناك حالات يرى فيها أن المصالح الفضلى للطفل                
حول هذه المسألة نفسها تـنص      و. المعني تقتضي استبعاد والديه أو الوصي القانوني عليه من الإجراءات         

  : من قواعد بيكين على ما يلي٢-١٥القاعدة 
للوالدين أو للوصي حق الاشتراك في الإجراءات، ويجوز للسلطة المختصـة أن تطلـب              "

حضورهم لصالح الحدث، على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تـرفض إشـراكهم فـي               
 الاسـتبعاد ضـروريا لصـالح       الإجراءات إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى اعتبار هـذا         

  ".الحدث

 أن حق الوالدين أو الأوصياء فـي المشـاركة فـي            ٢-١٥ الوارد على القاعدة     التعليقويفيد  
 وهي مهمة تستمــر طوال     -ينبغي النظر إليه بوصفه مساندة نفسية وعاطفية عامة للحدث          "الإجراءات  

ستبعاد الوالدين أو الأوصياء القـانونيين مـن         التفسير التالي لإمكانية ا    التعليق ويوفر   ٥٤سير الإجراءات 
  :الإجراءات

قد تستفيد السلطة المختصة في سعيها للتصرف في القضية على نحو مناسـب اسـتفادة               "
أو، على هذا الصعيد، تعاون غيـرهم مـن         (خاصة من تعاون الممثلين القانونيين للحدث       

على أن هذا المسعى ). بهم فعلاً المساعدين الشخصيين الذين يمكن للحدث الثقة بهم أو يثق          
قد يحبط إذا كان لوجود الوالدين أو الأوصياء في جلسة المحاكمة دور سلبي، أي إذا مـا                 

  ٥٥".سلكوا مثلا سلوكا معاديا تجاه الحدث، ولذا يتحتم النص على إمكانية استبعادهم

لـدي الطفـل أو     ومن باب المعقول الاستنتاج أن هذا الأساس نفسه يمكن أن يبرر استبعاد وا            
  .من اتفاقية حقوق الطفل‘ ٣‘)ب)(٢(٤٠وصيه القانوني بموجب ا لمادة 

  ٥٦. بالمحاميالسريعومن الأهمية الخاصة بمكان أيضا أن يتاح للأطفال الاتصال 
  

الحق في عدم إدانة الإنسان لنفسـه بنفسه والحق في استجواب الشهود وفي             ٥-٣-٧
  إحضارهم

ن اتفاقية حقوق الطفل حقين منفصلين اثنين ألا وهمـا حـق            م‘ ٤‘)ب)(٢(٤٠تتضمن المادة   
، وثانيا الحق في استجواب شهود الاتهام       "عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب       "الطفل في   

  ". وكفالة اشتراك واستجواب هؤلاء الشهود لصالحه في ظروف متكافئة
ان عن قلقها بشأن القانون الـذي يـأذن         وكما تمت ملاحظته أعلاه، أعربت لجنة حقوق الإنس       

للشرطة باستخدام السكوت ردا على سؤال لدعم الاستنتاج القائل بالإذناب ضد طفل يزيد عمـره علـى                 
العشر سنوات لأن قاعدة كهذه تبدو غير متمشية، في جملة أمور، مع الحق في عدم إكراه الشخص على                  

شديد في هذا السياق على أن قانون حقوق الإنسان الدولي           ويجب الت  ٥٧.الإدلاء بشهادات أو الإقرار بالذنب    
من باب أولـى    يحظر استخدام الشهادات التي يتم الحصول عليها بوسائل لا قانونية وهذا الحظر يسري              

  . في إطار إدارة شؤون قضاء الأحداثوأحرى
انظر " بالحق في عدم إكراه الشخص على الشهادة على نفسه أو الإقرار بالذن           "أما فيما يخص    

  . من الفصل السابع٧-٣أيضا القسم 
  

  .٥١٧الصفحة ،  مجموعة صكوك دولية-ان حقوق الإنس ٥٤                                                           
  .٥١٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٥
  .٣٤ الفقرة ،بلغاريا: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.66وثيقة الأمم المتحدة  ٥٦
  .٣٤ و٢٠ الفقرتان ،المملكة المتحدة: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34 وثيقة الأمم المتحدة ٥٧
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  الحق في مراجعة الحكم الصادر ٦-٣-٧
على أن لـه الحـق     ‘ ٥‘)ب)(٢(٤٠إذا ما تبين أن طفلا قد خالف قانونا جنائيا، تنص المادة            

تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية                 "في  
تضـمنه المـادة    " في الاستئناف لدى محكمة أعلـى     "وهذا الحق   ". مفروضة تبعاً لذلك، وفقا للقانون    ير  تداب
  .من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل‘ ٥‘)ج)(٢(١٧

من العهد الدولي الخاص ) ٥(١٤والحق في الاستئناف ضد إدانة أو حكم وارد كذلك في المادة 
 مـن   ٢من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان والمـادة         ) ح)(٢(٨دة  بالحقوق المدنية والسياسية، والما   

 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالرغم من أن الاتفاقيـة الأخيـرة تـأذن               ٧البروتوكول رقم   
  ".ما يتعلق بالجرائم البسيطة"باستثناءات تشمل أمور منها 

وهو ‘ ٥‘)ب)(٢(٤٠ظها على المادة    وقد شجعت لجنة حقوق الطفل الدانمرك على سحب تحف        
  ٥٨.التحفظ الذي بموجبه تبرر تقييد الحق في الاستئناف في بعض الظروف

  
  الحق في مساعدة مترجم مجاناً ٧-٣-٧

الحصول على مساعدة   "من اتفاقية حقوق الطفل أن للطفل الحق في         ‘ ٦‘)ب)(٢(٤٠تفيد المادة   
ونفس هـذه القاعـدة واردة      ". ة المستعملة أو النطق بها    مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغ        

  .من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب‘ ٢‘)ج)(٢(١٧كذلك في المادة 
وهذه القاعدة هي أيضا واحدة من القواعد التي توجد في سائر معاهدات حقوق الإنسان الدولية               

) أ)(٢(٨اص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة      من العهد الدولي الخ   ) و)(٣(١٤كما هو الشأن في المادة      
وهـذه  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان     (    ه)(٣(٦من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة       

القاعدة لها أهميتها ليس فقط بالنسبة للأطفال الذين يتكلمون لغة مختلفة بل وبالنسـبة أيضـا لمـن هـم                    
  ٥٩.معوقون

  
  لإنسان في أن تُحترم خصوصياتهحق ا ٨-٣-٧

" في تأمين احترام حياته الخاصة الاحترام التام أثناء جميع مراحل الدعوى          "للطفل المتهم الحق    
ين هذا الحق بمزيد من التطـوير فتفيـد بأنـه           ك من قواعد بي   ٨وتتناول القاعدة   ). ‘٧‘)ب)(٢(٤٠المادة  (
ع المراحل تفادياً لأي ضرر قد ينالـه مـن          يجب أن يحترم حق الحدث في حماية خصوصياته في جمي         "

ولا ينبغي من حيث المبدأ، أن تنشر أية معلومـات          " جراء دعاية لا لزوم لها أو بسبب الأوصاف الجنائية        
  ).٢-٨ و١-٨القاعدة " (قد تفضي إلى تحديد هوية الحدث الجاني

 ـ    "، تشدد هذه القاعدة     التعليقومثلما هو مبين في      دث فـي احتـرام     على أهمية حماية حق الح
فصغار السن، يعتريهم شعور مفرط بالحساسية إزاء أي وصمة يوصمون بها وقد وفـرت              . خصوصياته

والمختلفة (بحوث علم الإجرام التي تناولت عمليات إطلاق الأوصاف الجنائية براهين على الآثار الضارة              
على " ثانياً، تشدد القاعدة     ٦٠".التي تنجم عن وصف صغار السن دائماً بأنهم جانحون أو مجرمون          ) الأنواع

أهمية حماية الحدث من الآثار الضارة التي قد تنتج عن نشر معلومات بشأن القضية في الوسط الإعلامي                 

  .١٦ و٨ الفقرتان  ،الدانمرك: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.33لمتحدة  وثيقة الأمم ا٥٨                                                           
  .٥٤٩ الصفحة ،كتيب التنفيذ ٥٩
  .٥٠٨ الصفحة ،حقوق الإنسان، مجموعة الصكوك الدولية ٦٠
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وعلـى  )". ذكر أسماء المجرمين صغار السن، سواء كانوا لا يزالوا متهمين أم صدر الحكم عليهم             (مثل  
  ٦١."لدفاع عنها من حيث المبدأ على الأقلهذا النحو، فمن الضروري حماية مصلحة الفرد وا

وضرورة حماية حق الحدث في الخصوصيات تبرر استثناء من القاعـدة الأساسـية القائلـة               
من العهد الدولي   ) ١(١٤بوجوب أن تكون إجراءات المحاكمة علنية كما هو مقرر بوجه خاص في المادة              

) ١(٦تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمـادة       من الا ) ٥(٨الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة      
مـن العهـد    ) ١(١٤ومثل هذا الاستثناء متوخى أيضاً في المادة        . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    

جواز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضـها لـدواعي             "الدولي التي تنص على     
...". اطي أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصـة لأطـراف الـدعوى            في مجتمع ديمقر  ... الآداب العامة   

أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصـورة              "وتنص بالإضافة إلى ذلك على      
علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافـات                 

  ".على أطفالبين زوجين أو تتعلق بالوصاية 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تنص على أي استثناء يخص الأحداث            ) ١(٦والمادة  

إذا اقتضت ذلـك     "داخل غرفة المشورة  فيما يتصل بإصدار الأحكام علناً ولكنها تبيح النظر في الدعوى           
 في ظروف خاصة أن من      مصالح الأحداث أو حماية الحياة الخاصة للأطراف أو إذا كانت المحكمة ترى           

من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تتناول بشكل       ) ٥(٨والمادة  ". شأن العملية أن تضر بمصالح العدالة     
الإجراءات الجنائية ينبغي أن تكون علنية إلا أن تسـتلزم حمايـة            "مقتضب مسألة العلنية وتبين فقط أن       

، أن مـن المصـالح الفضـلى للأحـداث أن يتمتعـوا             وبما أنه يرى، عموماً   ". مصالح العدالة غير ذلك   
. من الاتفاقية الأمريكية لحقـوق الإنسـان      ) ٥(٨بمحاكمات مغلقة فإن ذلك يبدو وارداً ضمنياً في المادة          

من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل تؤكد تأكيدا قاطعـا أن الـدول الأطـراف               ) د)(٢(١٧والمادة  
  ".مهور من حضور المحاكمةبمنع الصحافة والج... مطالبة "

*****  
حفظ سجلات   من قواعد بيكين     ٢١وبغية حماية حق الأحداث في الخصوصيات، تنظم القاعدة         

  :المجرمين الأحداث على النحو التالي
تحفظ سجلات المجرمين الأحداث في سرية تامة ويحظر على الغيـر الاطـلاع              ١-٢١"

 على الأشـخاص المعنيـين بصـفة        ويكون الوصول إلى هذه السجلات مقصوراً     . عليها
مباشرة بالتصرف في القضية محل البحث أو غيرهم من الأشـخاص المخـولين حسـب               

  .الأصول

لا تستخدم سجلات المجرمين الأحداث في الإجراءات المتعلقـة بالبـالغين فـي               ٢-٢١
  ".القضايا اللاحقة التي يكون نفس الجاني مورطاً فيها

تحاول تحقيق التوازن بين مصالح متعارضة تتصل بالسجلات أو         " أن هذه المادة     التعليقويفيد  
الملفات التي تشمل ملفات مصالح الشرطة والنيابة العامة والسلطات الأخرى التي تحرص على تحسـين               

غيرهم مـن الأشـخاص المخـولين حسـب         " أما عبارة    ٦٢."المراقبة بالنظر إلى مصالح المجرم الحدث     
  ٦٣."حثين مثلاًفهي عموماً تشمل البا" الأصول

وشددت لجنة حقوق الطفل، في تقريرها عن المناقشة العامـة بشـأن إدارة شـؤون قضـاء                 
أن خصوصيات الطفل ينبغي أن تُحترم الاحترام    " على   ١٩٩٥نوفمبر  /الأحداث المعقودة في تشرين الثاني    

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٦١                                                           
  .٥٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٢
  .٥٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٣
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مه وسائط الإعـلام    التام في كامل مراحل الإجراءات بما في ذلك ما يتصل بالتسجيلات الجنائية وما تقد             
  ٦٤".من تقارير ممكنة

*****  
الحـدث فـي التمتـع بـالاحترام        /ومثلما يتبين من الأحكام الواردة أعلاه، فإن حق الطفل المتهم         

  .لخصوصياته فيما يتصل بالإجراءات الجنائية حق متجذر ويتخطى الحماية التي يحق للبالغين أن يتمتعوا بها

تهك قانوناً جنائياً الحق في ضمانات المحاكمة القانونية  يتهم بأنه انولكل طفل يدعى أ
 :ويحق لكل طفل، بوجه خاص، ما يلي. التامة

الحق في أن توضع مصالحه الفضلى في الاعتبار أثناء الإجراءات القانونية وفي  •
  أن يعامل معاملة من شأنها أن تُعزز إعادة اندماجه مستقبلاً في المجتمع؛

 لا جريمة بدون نص؛أ الحق في أن يتمتع بمبد •

 الحق في أن يفترض بريئا إلى أن يثبت ذنبه؛ •

 الحق في أن يخطر سريعا وفي أن تقدم له المساعدة القانونية العاجلة؛ •

 من قبل هيئة مختصة ومستقلة ونزيهة أو هيئة دون إبطاءالحق في أن يحاكم  •
 قضائية تضمن للطفل محاكمة عادلة؛

والحق في استجواب الشهود أو في استدعاء الشهود الحق في ألا يدين نفسه بنفسه  •
 في ظل شروط مكافئة لشروط الادعاء؛

 الحق في الاستئناف؛ •

الحق في المساعدة المجانية المقدمة من ترجمان حيثما كانت هذه المساعدة  •
 ضرورية؛

 .الحق في احترام خصوصياته •

  

 الطفل وتجريده من الحرية  .٨

 يخلق مشكلة خاصة من حيث أن الطفل، الذي لا يزال في مرحلة             إن تجريد الطفل من الحرية    
نمو بالغة الحساسية، قد تلحق به آثار نفسية خطيرة وربما ضارة بشكل يستعصي علاجها إذا ما أُبعد عن                  

ولهذا السبب يحاول قانون حقوق الإنسان الدولي خفض تجريد الطفل من حريته            . أسرته لداعي احتجازه  
وسعياً وراء التخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن تجريد الطفل من حريته حـين              . نإلى أدنى حد ممك   

. يحدث هذا التجريد يوفر القانون الدولي أيضاً قواعد خاصة تستند إلى المصالح الفضلى للطفل المعنـي               
مم المتحـدة    والمصادر القانونية الرئيسية المشار إليها في هذا القسم هي اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد الأ             

وبالرغم مـن أن قواعـد      . لحماية الأحداث المجردين من حريتهم والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل         
ليست في حـد ذاتهـا ملزمـة        ) يشار إليها فيما بعد بقواعد الأمم المتحدة      (الأمم المتحدة لحماية الأحداث     

  .٢٢٧ الفقرة ،)١٩٩٥(التقرير بشأن الدورة العاشرة ، CRC/C/46مم المتحدة،  وثيقة الأ٦٤                                                           
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ما بحكم أنها واردة فـي اتفاقيـة حقـوق     للحكومات، إلا أن العديد من بنودها تشتمل على قواعد ملزمة إ          
  ٦٥".أوجه حقوق مجسدة في الاتفاقية"الطفل أو لأنها تشكل 

بالرغم من أن هذا الفصل يعنى بدرجة أولى بحقوق الأطفال المشتبه في ارتكـابهم جريمـة                
ر عن  جنائية إلا أن القواعد الوارد وصفها أدناه تنطبق على كافة أشكال الحرمان من الحرية بغض النظ               

الاشتباه في جريمة ما، رفاه الطفل أسباب الصحة العقلية         (الأسس التي يتذرع بها تأييدا لذلك الحرمان        
  ).وما إلى ذلك

  
  معنى التجريد من الحرية  ١-٨

 ٣٧إن مفهوم التجريد من الحرية كما ينطبق على الأطفال والأحداث ليس محدداً في المـادة                
  من قواعد الأمم المتحدة) ب(١١للقاعدة من اتفاقية حقوق الطفل ولكن وفقا 

يعني التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو وضع الشخص فـي                "
إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح لـه بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء على أمـر                

  ".تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى

تنطبق على كافة أشكال الحرمان من الحرية أياً كان نوع المؤسسـة            "واعد  وتبعاً لذلك فإن الق   
  ٦٦."التي يحدث فيها هذا الحرمان

  
  إجراء يتخذ كملاذ أخير: التجريد من الحرية  ٢-٨

على ألا يحرم أي طفـل مـن حريتـه          "من اتفاقية حقوق الطفل، أولاً،      ) ب(٣٧تنص المادة   
   تنص في هذا الصدد على أنهوثانياً،". بصورة غير قانونية وتعسفية

يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسـته إلا                "
  ".كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة

  "ولكي يكون تجريد الطفل من حريته متمشياً مع المعايير الدولية يجب بالتالي 
 أن يكون قانونيا وغير اعتباطي؛ 

ملجأ أخير، أي عندما لا تتاح البتّة أي تدابير بديلة ملائمة تكون في متناول السـلطات                أن يفرض ك   
 ويمكن لها أن تتخذها من أجل التصدي للطفل المعني؛

 ".لأقصر فترة زمنية مناسبة"وأخيراً أن يمتد  

والقاعدة القائلة بوجوب أن يكون تجريد الحدث من الحرية تدبيراً يتخذ كملجأ أخيـر تؤكـده                
ينبغي أن يكـون    " تنص على أن التجريد من الحرية        ٢فالقاعدة  .  من قواعد الأمم المتحدة    ٢ و ١لقاعدتان  ا

وأخيراً ووفقا لهذه القاعدة    ". لأقصر فترة زمنية ممكنة ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائية          ... 
  ".بكير بإطلاق سراح الحدثينبغي للسلطة القضائية أن تقرر مدة العقوبة دون استبعاد إمكانية الت

وشددت لجنة حقوق الإنسان، في تقريرها بشأن المناقشة العامة المتعلقة بإدارة شؤون قضـاء              
الحرمان من الحرية وخاصة أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، لا ينبغي أن يكـون لا              "الأحداث على أن    

ة البدائل الأخرى قد اسـتنفدت وثبـت عـدم          قانونيا أو تعسفيا ولا ينبغي أن يستخدم إلا عندما تكون كاف          
  .٢٤٣، الفقرة ٢٤ الصفحة ،دليل بشأن المعايير الدولية والممارسة الفضلى: الأمم المتحدة وقضاء الأحداث ٦٥                                                           

  .٢٤٠ المرجع نفسه، الفقرة ٦٦
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 وأثناء نظرها في تقارير الدول الأطراف، أعربت اللجنة مرات عديدة عن قلقها من أن التجريد                ٦٧.كفايتها
 واشتكت اللجنـة    ٦٩. ولأقصر مدة زمنية ممكنة    ٦٨كملاذ أخير " بصورة منتظمة "من الحرية ليس مستخدما     

"  للمحاكمة للمعتقلين الأحداث بحسب مشيئة وتقدير المدعي العام        تطاول آماد الاحتجاز السابق   "أيضاً من   
 ومراعاة لهذه الهموم شددت اللجنة على ضرورة تعزيز ما يبـذل مـن جهـود                ٧٠.في الاتحاد الروسي  

  ٧١.لاستحداث بدائل لتجريد الإنسان من حريته
وهـي  "وحـة    من قواعد الأمم المتحدة، ينبغي أن تنشأ مرافق احتجـاز مفت           ٣٠ووفقا للقاعدة   

مرافق تنعدم التدابير الأمنية فيها، أو تقل، وينبغي أن يكون عدد الأحداث في المؤسسات المغلقة صغيراً                
  ".إلى الحد الذي يسمح بالاضطلاع بالعلاج على أساس فردي

 من اتفاقية حقوق الطفل ينبغي اللجوء إلى التجريد من الحرية على أساس من              ٢ووفقا للمادة   
  .عدم التمييز

  
  حقوق الطفل المجرد من حريته  ٣-٨

في حين أن الحقوق المدنية التي يتمتع بها الأشخاص المحتجزون كما هو مبين في الفصـول                
من الخامس إلى السابع تنطبق على الأطفال أيضاً يتمتع الطفل المحتجز أو المعتقل أو المسجون بحقـوق                 

وبعبـارة  . نحو الذي يفي باحتياجاته المحددة    إضافية بحكم صغر سنه الذي يقتضي تكييف معاملته على ال         
  .أخرى، يجب أن تكون معاملة الطفل في جميع الأوقات محددة وفقاً لمصالحه الفضلى

  
  الحق في المعاملة الإنسانية ١-٣-٨

من اتفاقية حقوق الطفل المنع المتصل بسوء المعاملة الوارد في المـادة            ) ج(٣٧تكمل المادة   
عامل كل طفل مجرد من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان،            ي"بالنص على أن    ) أ(٣٧

والحـق   ). الخط الغليظ للتأكيد وهـو مضـاف       ("وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه      
من العهـد الـدولي الخـاص       ) ١(١٠الإيجابي في المعاملة الإنسانية تضمنه صراحة على العموم المادة          

من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان علـى حـين أن المـادة            ) ٢(٥المدنية والسياسية والمادة    بالحقوق  
أن كل طفل مـتهم أو      "من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل كما تقدمت ملاحظته تنص على            ) ١(١٧

ي يتمشى مـع    تبين أنه مذنب لمخالفته القانون الجنائي يكون لـه الحق في معاملة خاصة على النحو الذ              
  ".شعور الطفل بالكرامة والقيمة والذي يعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين

  
  حق الطفل في أن يفصل عن البالغين ٢-٣-٨

وبوجه خاص، يفصل كل طفل مجـرد مـن   "في هذا الصدد على ما يلي ) ج(٣٧تنص المادة   
علـى حيـــن أنــه      " ة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك     حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلح       

أن "... من الميثاق الأفريقي بشأن حق ورفاه الطفل يتعين على الدول الأطراف            ) ب)(٢(١٧حسب المادة   
  ".تكفل فصل الأطفال عن البالغين في مكان احتجازهم أو في السجن

  .٢٢٧ الفقرة ،)١٩٩٥(رة التقرير بشأن الدورة العاش،CRC/C/46 وثيقة الأمم المتحدة ٦٧                                                           
، )ب(٦١ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 انظر على سبيل المثال فيما يتعلق بفنزويلا، وثيقة الأمم المتحدة ٦٨

  ).ب(١٩٢وفيما يتعلق بالمكسيك، المرجع نفسه، الفقرة 
  .٨٦الفقرة ،)١٩٩٨(التقرير بشأن الدورة التاسعة عشرة  ،CRC/C/80 انظر فيما يتعلق بالعراق وثيقة الأمم المتحدة، ٦٩
  .١٣٠ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 وثيقة الأمم المتحدة ٧٠
، وفيما يتعلق )ج(٣٨١ة الفقر، )٢٠٠٠(بشأن الدورة الثالثة والعشرين التقرير ، CRC/C/94 انظر فيما يتعلق ببيرو، وثيقة الأمم المتحدة ٧١

  .١٣٠الفقرة ، )١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87بهندوراس، وثيقة الأمم المتحدة، 
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ية والسياسية على الـنص     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن     ) ب)(٢(١٠وتقتصر المادة   
يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين، وأن يحالوا بالسرعة المكنة إلى القضـاء للفصـل فـي                "على أن   
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في هذا الصدد على أن القاصـرين            ) ٥(٥وتنص المادة   " قضاياهم

ن وتقديمهم إلى هيئات قضائية متخصصـة       حين تطبق عليهم إجراءات جنائية يتوجب فصلهم عن البالغي        "
  ".بأسرع ما يمكن حتى يعاملوا وفقا لمركزهم بوصفهم قاصرين

*****  
وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من أن بعـض الـدول الأطـراف رأت                 

سـجنهم  ضرورة إبداء تحفظات على الحكم الذي يلزمها بفصل الأطفال عن البالغين أثناء احتجازهم أو               
 كما أعربت اللجنة مرات عديدة عن قلقها بشأن احتجاز الأحداث           ٧٢.وأوصت بسحب مثل هذه التحفظات    

إبداء المزيد من النظر في تـأمين فصـل الأطفـال    " وفيما يخص السويد، اقترحت اللجنة     ٧٣.مع البالغين 
 ٧٤."عايـة المؤسسـية   المحتجزين عن البالغين أخذاً بعين الاعتبار المصالح الفضلى للطفـل وبـدائل الر            

وشجبت اللجنة حقيقة أن أطفالاً لم يحاكموا في الأردن، تم الاحتفاظ بهم في الأماكن نفسها التي يحـتفظ                  
 ويتضح من العمل الذي قامت به اللجنة أن شرط فصل الأحداث عن البالغين              ٧٥.فيها بالأشخاص المدانين  

  ٧٦.لنفسية، بما في ذلك مؤسسات الرعاية اكافة المؤسساتينطبق على 
*****  

فـي سـجن مـع      "وأوصت لجنة مناهضة التعذيب بألا يحتفظ في الولايات المتحدة بالأحداث           
  ٧٧."السجناء العاديين

*****  
إلا فـي   "من العهد الدولي، يفصل الأشخاص المتهمون عن المـدانين          ) أ)(٢(١٠ووفقا للمادة   

، وهنـاك حكـم   " أشخاصا غير مدانينظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم        
 من قواعد الأمـم     ١٧وتنص القاعدة   . من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان    ) ٤(٥مماثل تتضمنه المادة    

  ".على أنه يجب فصل الأحداث غير المدانين عن الأحداث المدانين"المتحدة 
  

  حق الطفل في البقاء على صلة مع أسرته ٣-٣-٨
يكون لـه الحق في البقاء على اتصال مع        "ق لكل طفل مجرد من حريته       يح) ج(٣٧وفقا للمادة   

وهذه الظروف الاستثنائية يجب أن     ". أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية        
  ٧٨.تبحث في ضوء المبادئ الأساسية الناظمة للاتفاقية، بما في ذلك، بوجه خاص، المصالح الفضلى للطفل

  .١٨ و١٠الفقرتان ،كندا: ملاحظات ختامية، CRC/C/15/Add.37 انظر على سبيل المثال وثيقة الأمم المتحدة ٧٢                                                           
؛ وفيما يتعلق ببوليفيا انظر ١٢٦، الفقرة )١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/84م المتحدة  انظر فيما يتعلق بغينيا، وثيقة الأم٧٣

؛ وفيما يتعلق بالمكسيك، انظر وثيقة الأمم المتحدة ١١٧ الفقرة ،)١٩٩٨(التقرير بشأن الدورة التاسعة عشرة ، CRC/C/80وثيقة الأمم المتحدة 
CRC/C/90 ، فيما يخص بالاحتجاز في مراكز الشرطة)ج(١٩٢ الفقرة ،)١٩٩٩(الدورة الثانية والعشرين التقرير بشأن ،.  

  .١٢ الفقرة ،السويد: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.2 وثيقة الأمم المتحدة ٧٤
  .١٦ الفقرة ،الأردن: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.21 وثيقة الأمم المتحدة ٧٥
  .٢٧ و١٦الفقرات ، فنلندا: الملاحظات الختامية CRC/C/15/Add.53لمتحدة  وثيقة الأمم ا٧٦
  ). ه(١٨٠، الفقرة ٣٢، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة الأمم المتحدة، ٧٧
  .٥٠٢، الصفحة كتيب التنفيذ راجع ٧٨
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اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقها فيما يخص حق الأطفال في الاتصـال بـأبويهم               وأعربت  
تكفل بقاء الأطفال علـى اتصـال       " وأوصت على سبيل المثال حكومة بنن بأن         ٧٩وأسرهم أثناء الاحتجاز  

  ٨٠."بأسرهم أثناء وجودهم رهن نظام قضاء الأحداث
 من قواعد الأمم المتحدة تعليمات أكثر تفصيلا فيما يخـص           ٦٢ إلى   ٥٩واعد من   وتتضمن الق 

حق المحتجزين أو السجناء الأطفال في الاتصال بالمجتمع المحلي الأوسـع بمـا فـي ذلـك الأسـرة                   
  .والأصدقاء

  
حقوق الطفل في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية والطعن القانوني فـي             ٤-٣-٨

  الاحتجاز
  :من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي) د(٣٧ نصت المادة

يكون لكل طفل مجرد من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها              "
من المساعدة المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحريـة أمـام                

فـي أي   محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسـرعة              
  ".إجراء من هذا القبيل

من قواعد الأمم المتحدة تضيف إلى هذا النص أنه ينبغي أن يكون للأحـداث              ) أ(١٨والقاعدة  
في التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصـال بانتظـام بالمستشـار                "الحق  

  ".ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية. القانوني
ضيح الحقوق الأساسية في الحصول على المساعدة القانونية فيما يخـص الطعـن             وقد تم تو  

 من الفصل الخـامس ولا      ٧ و ٦القانوني في حرمان الشخص من حريته بشيء من التفصيل في القسمين            
من اتفاقيـة   ) د(٣٧بيد أن هناك فرقين أساسين موجودان بين المادة         . حاجة لتكرار ذلك في هذا الموضع     

والقواعد المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي العام، ففي المقام الأول، تشـير              حقوق الطفل   
وهي إضافة ربما تغطي على سـبيل       " غيرها من المساعدة المناسبة   ومساعدة قانونية   "إلى  ) د(٣٧المادة  

 والمسـاعدة التـي يوفرهـا المرشـد       . المثال المرشد الاجتماعي الذي يثق فيه الحدث بصورة خاصـة         
  .الاجتماعي بالإضافة إلى ما يقدمه المحامي قد يخدم المصالح الفضلى للطفل

من ) ٤(٩فوفقا للمادة   . والفرق الثاني يتصل بالحق في الطعن في قانونية التجريد من الحرية          
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على سبيل المثال، يتخذ القرار المتعلق بشرعية التجريد              

من اتفاقية حقوق الطفل تقضي بأن يتخذ هذا        ) د(٣٧، على حين أن المادة      "محكمة"ن الحرية من طرف     م
الخط الغلـيظ للتأكيـد وهـو       " ( سلطة مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى     أومحكمة  "القرار إما من طرف     

ينظر قاض  "د بيكين، التي تفيد أن      عامن قو ) ٢(١٠ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى القاعدة        ). مضاف
عـن  " أو غيره من المسؤولين الرسميين المختصين أو الهيئات المختصة دون تأخير في أمـر الإفـراج               

المسؤول الرسمي المختص أو المؤسسة     " على هذه القاعدة يقصد بتعبير       للتعليقووفقاً  . الحدث إثر توقيفه  
المحلية أو سلطات الشرطة    المختصة أي شخص أو مؤسسة بالمعنى الواسع للكلمة بما في ذلك المجالس             

  ٨١."التي تملك سلطة الإفراج عن المعتقلين

، CRC/C/15/Add.61 ووثيقة الأمم المتحدة ١٤ الفقرة ،حاد الروسيالات: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.4 وثيقة الأمم المتحدة ٧٩                                                           
  .٢٣ الفقرة ،نيجيريا: الملاحظات الختامية

  .١٦٥ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87 وثيقة الأمم المتحدة ٨٠
  .٥١٠الصفحة ،  مجموعة صكوك دولية-حقوق الإنسان  ٨١
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بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في معرفة ما إذا كانت المجالس البلدية أو سـلطات                 
أو الإفـراج   /الشرطة تملك الاستقلال والنزاهة المشروطتين لاتخاذ حكم في مسألة شرعية الاحتجـاز و            

  .عن الحدث المعني
*****  

عدم كفاية ما يتلقاه الأحداث في المكسيك من مساعدة         "وقد أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها إزاء        
  ٨٢."قانونية

  
  الطفل والشروط العامة للاحتجاز ٥-٣-٨

إن واجب الدول توفير معاملة خاصة للمحتجزين والسجناء الأطفال مكيفة وفقا لاحتياجـاتهم             
وهذا يعتبر قاعدة منطقية أساسية بالنظر      . ل الاتفاقية بأكملها  الذي يتخل " المصالح الفضلى "تعبير عن نهج    

" إلى أن نظام قضاء الأحداث ينبغي أن يساند حقوق الأحداث وسلامتهم ويعزز رفاههم المادي والعقلـي               
بالإضافة إلى ذلك فإن القواعد القانونية إذا أُخذت مجتمعة تبين أنهـا            )  من قواعد الأمم المتحدة    ١المادة  (

القاعدة " (مواجهة الآثار الضارة الناجمة عن كل أنواع الاحتجاز وتعزيز الاندماج في المجتمع           "لى  تهدف إ 
  ). من قواعد الأمم المتحدة٣

أن يـؤّمن للأحـداث     "وهذا النهج الموجه خصيصا للطفل يعني ضمناً، بالإضافة إلى ذلـك،            
تها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم     المحتجزين الانتفاع من مرافق الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غاي        

لذاتهم، وتقوية حسهم بالمسؤولية، وتشجيع المواقف والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة             
  ). من قواعد الأمم المتحدة١٢القاعدة " (بوصفهم أعضاء في المجتمع

 ذلك، أن يتمتعـوا     من اتفاقية حقوق الطفل، يحق للأطفال، بالإضافة إلى       ) ١(٢٤ووفقا للمادة   
". بأعلى مستوى ممكن بلوغه من الصحة والتسهيلات لمعالجة الأمـراض وإعـادة التأهيـل الصـحي               "

بالإضافة إلى ذلك ينبغي للدول الأطراف أن تعمل جاهدة على أن تضمن عدم حرمان أي طفل من حقـه                   
ذا النحو على الأطفـال     وهذا الحكم ينطبق أيضاً على ه     ". في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه      

أن للأحـداث   " من قواعد الأمم المتحدة، علاوة على ذلك، على          ٣١وتنص القاعدة   . الخاضعين للاحتجاز 
وهـذه  ". المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية            

بل تتعلق أيضاً بالبيئة الصحية     ) ٥٥-٤٩واعد  الق(القواعد تتضمن تفاصيل تتعلق ليس فقط بالعناية الطبية         
والترفيه عن الـنفس    ) ٤٦-٣٨القواعد  (، والتعليم والتدريب المهني والعمل      )٣٧-٣١القواعد  (وبالإيواء  

  ).٤٨القاعدة (والدين ) ٤٧القاعدة (
*****  

  تكتسي بطبيعة الحال أهمية خاصة في إعداد الحدث المحتجز أو          التعليمومسألة الحصول على    
 من قواعد الأمم المتحدة تنص في هـذا الصـدد           ٣٨والقاعدة  . المسجون لليوم الذي يتم فيه الإفراج عنه      

  :على ما يلي
لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقي التعليم الملائـم لاحتياجاتـه وقدراتـه                "

تجازية فـي   ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة الاح     . والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع    
مدارس المجتمع المحلي كلما أمكن ذلك، وفي كل الأحوال بواسطة معلمين أكفاء، يتبعون             
برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد، بحيث يتمكن الأحداث، بعد الإفراج عنهم، مـن               

وينبغي أن تولي إدارات تلك المؤسسات اهتمامـا خاصـاً          . مواصلة تعلّمهم دون صعوبة   
داث الذين يكونون من أصل أجنبي أو من الذين لهم احتياجات ثقافية أو عرقية              لتعليم الأح 

  ).و(١٩٢ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90متحدة  وثيقة الأمم ال٨٢                                                           
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وللأحداث الأميين أو الذين يعانون من صعوبات في الإدراك أو التعلّم الحق فـي              . خاصة
  ".تعليم خاص

فينبغـي  " سن التعليم الإلزامي ويودون متابعة دراستهم تجاوزواأما فيما يخص الأحداث الذين  
وينبغي بذل قصارى الجهـد لتمكيـنهم مـن الالتحـاق           . هم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه      أن يؤذن ل  

لا يجـوز أن    "وغني عن القول إنـه      ).  من قواعد الأمم المتحدة    ٣٩القاعدة  " (بالبرامج التعليمية الملائمة  
لـى أن الحـدث     تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إ            

  ).٤٠القاعدة " (كان مودعا في مؤسسة احتجازية
أن يتلقى تدريباً مهنياً على الحرف التي يحتمل أن تؤهله          "كما يحق لأي حدث جرد من حريته        

تتاح للأحداث، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهنـي الملائـم   "و) ٤٢القاعدة " (للعمل في المستقبل 
  ). ٤٣القاعدة " (مؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائهولمتطلبات إدارة ال

 التـي   طيلة كامل الفترة  ومن الأساسي أن يضمن الحق في التعليم للطفل أو الحدث المحتجز            
  .يجرد فيها من حريته

*****  
تي يتلقاها  وقد أُتيحت للجنة حقوق الطفل مناسبات عديدة أعربت فيها عن قلقها إزاء المعاملة ال             

الأحداث أثناء احتجازهم أو سجنهم وإزاء ظروف الاحتجاز عموما في أماكن منها المؤسسات التعليميـة               
  ٨٤. وهناك قلق آخر يتكرر التعبير عنه ألا وهو اكتظاظ مرافق الاحتجاز٨٣.في الاتحاد الروسي

ت والبـرامج  كما عبرت اللجنة بالمثل مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء عـدم كفايـة التسـهيلا        
 وهي وسـائل المفـروض أن       ٨٥،لاستعادة الأحداث عافيتهم البدنية والنفسية وإعادة تأهيلهم في المجتمع        

  .تشكل الحجر الأساس في أي نظام لإقامة العدل
  

  حقوق الطفل والتدابير التأديبية ٦-٣-٨
 لغـرض   إن اللجوء إلى التدابير التأديبية ضد الأطفال المجردين من حريتهم عمل مشـروع            

ينبغي أن تكون متمشية مع مـا       "، ولكن   "المصلحة المتمثلة في حياة اجتماعية آمنة ومنظمة      "الحفاظ على   
يصون كرامة الحدث المتأصلة والهدف الأساسي للرعاية المؤسسية ألا وهو إشاعة الإحسـاس بالعـدل               

ووفقـا  ). مـم المتحـدة   من قواعد الأ٦٦القاعدة " (واحترام الذات واحترام الحقوق الأساسية لكل شخص   
  :التدابير التالي ذكرها" أن تمنع منعا باتا" فإن هذا يعني ٦٧للقاعدة 

 التدابير التي تنطوي على معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ 

 العقاب البدني؛ 

 الإيداع في زنزانة مظلمة؛ 

بالصحة البدنيـة أو    الحبس في زنزانة ضيقة أو انفرادياً، وأي عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة               
 .العقلية للحدث المعني

  .١٣٠ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 انظر فيما يتعلق بالاتحاد الروسي، وثيقة الأمم المتحدة ٨٣                                                           
، وفيما يتعلق ٤٥٥ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/94 انظر فيما يخص جنوب أفريقيا وثيقة الأمم المتحدة ٨٤

  .٨٩ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة العشرين ، CRC/C/84ببليز، انظر وثيقة الأمم المتحدة 
  ).و(١٦٥ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87 انظر فيما يخص بنن، وثيقة الأمم المتحدة ٨٥
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  :بالإضافة إلى ذلك ينبغي أيضاً حظر التدابير الواردة أدناه
 ؛"لأي سبب من الأسباب"تخفيض كمية الطعام وتقييد الاتصال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه  

 لتعزيز احترامـه    ينبغي على الدوام أن ينظر إليه على أنه أداة تربوية ووسيلة          "وتشغيل الحدث لأنه     
 ؛"لذاته لتأهيله للعودة إلى المجتمع، ولا يفرض كجزاء تأديبي

 ؛"ولا يعاقب الحدث بأكثر من مرة واحدة على نفس المخالفة التي تستوجب التأديب 

 .والجزاءات الجماعية 

وينبغي للدول أن تعتمد التشريعات أو اللوائح التي تقرر المعايير المتعلقة بالمسـائل التـالي               
السلوك الذي يشكل   ) ١": (مع المراعاة الكاملة للخصائص والاحتياجات والحقوق الأساسية للحدث       "كرها  ذ

السلطة المختصـة   ) ٣(أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها؛        ) ٢(مخالفة تستوجب التأديب؛    
  ).٦٨القاعدة (جزاءات السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من ال) ٤(لغرض هذه الجزاءات؛ 

ولا يفـرض   " بما يتفق بدقة مع أحكام القانون واللـوائح السـارية         "وينبغي تأديب الحدث فقط     
بعد إخطار الحدث بالمخالفة المدعى أنه ارتكبها ويكون إخطاره بطريقة يفهمها تمـام الفهـم               "الجزاء إلا   

ق في الاستئناف أمام سـلطة محايـدة        وينبغي أن يكون للحدث، الح    ". ويمنح فرصة ملائمة لتقديم دفاعه    
  ).٧٠القاعدة " (تُحفظ سجلات كاملة بجميع الإجراءات التأديبية"و" مختصة

*****  
وأوصت لجنة حقوق الطفل بأمور منها أن تحظر غرينادا وتزيل استخدام العقوبة البدنية مثل              

 البدني بما في ذلـك الجلـد        استخدام العقاب "الجلد من نظام قضاء الأحداث، وتبدي اهتماما خاصا بشأن          
 وليس من الواضح ما إذا كانت سوء المعاملة الجسدية فـي            ٨٦،في اليمن " والتعذيب في مراكز الاحتجاز   

. هذه الحالات مفروضة لغرض التأديب أو كعقوبة جنائية، ولكن في كلتا الحالتين يعتبر الإجراء لا قانونياً          
اللجوء إلى الجلد كإجراء تأديبي يمس الأطفـال فـي          "ء  وأعربت اللجنة عن القلق، من ناحية أخرى، إزا       

  ٨٧."زمبابوي
 من هذا   ٣-٣-٢وفيما يتعلق بمسالة العقوبة البدنية انظر أيضاً الفصل الثامن، القسم الفرعي            

  .الدليل

ينبغي أن يستخدم تجريد الأحداث من حريتهم فقط كإجراء يتخذ ملاذا أخيرا، أي 
 .ئمة متاحة للتصدي للطفل المعنيعندما لا تكون هناك تدابير ملا

للطفل المجرد من حريته في أن يعامل بإنسانية على النحو الذي يأخذ بعين الاعتبار 
 .احتياجاته المحددة

إن الطفل المجرد من حريته لـه الحق في أن يفصل عن البالغين فإن لم يكن مداناً 
  .فإن لـه الحق في ألا يحتجز مع الأشخاص المدانين

 المجرد من حريته له الحق في البقاء على اتصال منتظم بأسرته ما لم يكن والطفل
  .ذلك الاتصال في غير مصلحته الفضلى

والطفل المجرد من حريته له الحق في الحصول سريعا على مساعدة قانونية وفي 
، وفيما يتعلق )الجلد) (ب(٤١٢ الفقرة ،)٢٠٠٠(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/94انظر فيما يخص غرينادا، وثيقة الأمم المتحدة  ٨٦                                                           

  . الجلد والتعذيب في مراكز معينةالعقوبة البدنية (١٨٤ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/84باليمن، انظر الوثيقة 
  .٢١ الفقرة ،زمبابوي: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.55 وثيقة الأمم المتحدة ٨٧
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 ٣٨٩ العامين والمحاميناة والمدعين دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقض: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

  .الطعن في شرعية اعتقاله أمام محكمة أو هيئة أخرى مختصة ومستقلة ونزيهة
ن حريته لـه الحق في ظروف احتجاز تُعزز رفاهه البدني والعقلي والطفل المجرد م

وفي هذا الصدد فإن الحصول فعلاً على . فضلا عن تعزيز إعادة إدماجه في المجتمع
 أثناء الفترة التي يجرد فيها من الحرية يشكل حجر الزاوية في أي نظام تعليم مستمر
  .لإقامة العدل

 إخضاعه لتدابير تأديبية تنطوي على عقاب بدني والطفل المجرد من الحرية لا يجوز
  .أو على الحبس الانفرادي

 .ويجب أن تحترم التدابير التأديبية حق الطفل في كرامته المتأصلة

  

 حقوق الطفل والعقوبات الجنائية  .٩

يضع قانون حقوق الإنسان الدولي بعض القيود على نوع العقوبات الجنائية التي يمكن فرضها              
من اتفاقية حقوق الطفل تـنص، علـى   ) أ(٣٧والمادة .  طفل يتبين أنه مذنب بارتكاب جريمة جنائية     على

سبيل المثال، على ألا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشـخاص تقـل                  
  ".أعمارهم عن الثماني عشرة سنة

د الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة       من العه ) ٥(٦ فإن المادة    عقوبة الإعدام أما فيما يخص    
وعلـى  ". على جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن الثمانية عشرة سـنة          "والسياسية تحظر فرضها    

من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تمنع أمور منها إنزال عقوبـة           ) ٥(٤المستوى الإقليمي فإن المادة     
  ".ة وقت ارتكاب الجريمةبأشخاص تقل أعمارهم عن الثماني عشر"الإعدام 

 فإن العقوبات بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عن المحكوم عليه        وفيما يتعلق بحظر    
من اتفاقية حقوق الطفل فإن احتجاز طفـل        ) ب(٣٧هذا المبدأ منطقي تماماً بالنظر إلى أنه بموجب المادة          

فعقوبة السجن مدى الحيـاة     ". ة زمنية ممكنة  لا يجوز اللجوء إليه إلا كملجأ أخير ولأقصر فتر        "أو سجنه   
من شأنها أن تكون في الحقيقة والواقع متناقضة مع هذه القاعدة ومع مفهوم المصالح الفضلى للطفل التي                 

راجع فـي   (تقتضي أن يمنح الطفل فرصة لاستعادة عافيته النفسية ولأغراض إعادة إدماجه في المجتمع              
وتمشيا مع هذه القاعدة القائلة بأن سجن طفل ينبغـي أن           ). حقوق الطفل  من اتفاقية    ٣٩جملة أمور المادة    

الافتقار إلـى حظـر     "يكون لأقصر مدة ممكنة، أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها إزاء زمبابوي فيما يخص              
  ٨٨."قانوني واضح للسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج والحكم بآجال غير مسماة

 عقوبـة الإعـدام   الات التي لم تكن فيها إمكانيـة فـرض          وبالمثل أبدت اللجنة قلقها في الح     
 وفي الحالات التي يسمح فيها القانون بالنسبة للأطفال صغار السـن الـذين              ٨٩،محظورة صراحة بقانون  

بأن يحاكموا كبالغين ومن ثم يواجهـون عقوبـة        "تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة         
 علاوة على ذلك وفيما يخص الصين، وفي الحالة التي يسـمح            ٩٠."لحياةالإعدام أو عقوبة السجن مدى ا     

فيها التشريع الوطني بفرض تعليق مدته سنتين لأحكام الإعدام على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما               
يشكل معاملة أو عقوبـة     "بين السادسة عشرة والثامنة عشرة فإن اللجنة ترى أن هذا الحكم على الأطفال              

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٨٨                                                           
  . المرجع نفسه٨٩
  .١١ الفقرة ،بلجيكا: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.38 وثيقة الأمم المتحدة ٩٠
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٣٩٠

إزاء حقيقة أن التشريع الوطني     " عن قلقها العميق  " وأعربت اللجنة أيضاً     ٩١."لا إنسانية أو مهينة   قاسية أو   
  ٩٢.في غواتيمالا لا يمنع لا عقوبة الإعدام ولا السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عن المحكوم عليه

ممنوعـة أيضـا     كالجلـد    العقوبة البدنية وكما تمت الإشارة إلى ذلك في القسم السابق، فإن          
وتجدر الإشارة كذلك إلى    . بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         

 التي تنطوي على    -، حكمت بأن العقوبة البدنية      تايررأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية        
يرة مان تشـكل معاملـة مهينـة         والتي تفرضها حكومة الأحداث في جز      -توجيه ثلاث ضربات بعصا     
راجع الفصـل الثـامن، القسـم       ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،       ٣بالمعنى المقصود في المادة     

  ).٣-٣-٢الفرعي 

يمنع قانون حقوق الإنسان الدولي فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها 
 . أشخاص تقل أعمارهم عن الثماني عشرة سنة

 أيضا فرض عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عن الأشخاص ولا يجوز
  .الذين تقل أعمارهم عن الثماني عشرة سنة

 .وتعتبر العقوبة البدنية منافية لقانون حقوق الإنسان الدولي

  

 الطفل المتهم ومسألة التحويل  .١٠
  

  "التحويل"معنى عبارة  ١-١٠
التحويل  "التحويـل  من قواعد بيكين، تعني عبارة ١١المادة  على التعليقمثلما هو موضح في  

إلى خارج النظام القضائي، الذي يتضمن نقل الدعوى من القضاء الجنائي وإحالتها في أحوال كثيرة إلى                
هذه ممارسة مألوفة يؤخذ بها، على أساس رسمي وغير رسـمي فـي نُظـم               "و" خدمات الدعم المجتمعي  

الممارسة أنها تحول دون الآثار السلبية التي تنجم عن الإجراءات اللاحقة فـي  وميزة هذه . قانونية عديدة 
  ٩٣.)"مثل وصمة الإدانة والحكم بالعقوبة(مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث، 

  :من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ما يلي) ب)(٣(٤٠ومسألة التحويل تتناول في المادة 
قامة قوانين وإجـراءات وسـلطات ومؤسسـات        تسعى الدول الأطراف لتعزيز إ      -٣""

منطبقة خصوصا على الأطفال الذين يدعى انهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بـذلك              
  :أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي

...  

استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجـوء إلـى               )ب(
  ".ة أن تُحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراماً كاملاًإجراءات قضائية، شريط

حيثما كان ذلك   "من قواعد بيكين التي تنص على أنه        ) ١(١١وهذا النهج البديل تؤكده القاعدة      
مناسباً، ينظر في إمكانية معالجة قضايا المجرمين الأحداث دون اللجوء إلى محاكمة رسمية مـن قبـل                 

  .٢١ الفقرة ،الصين: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.56مم المتحدة  وثيقة الأ٩١                                                           
  .١٥ الفقرة  ،غواتيمالا: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.58 وثيقة الأمم المتحدة ٩٢
  .٥١٢ الصفحة ، مجموعة الصكوك الدولية-حقوق الإنسان  ٩٣
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 ٣٩١ العامين والمحاميناة والمدعين دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقض: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

حالات عديدة، يكون عـدم التـدخل هـو         " على هذه القاعدة أنه في       التعليقويبين  .". ..السلطة المختصة   
 ويصدق هـذا    ٩٤.بديلة) اجتماعية(أي أن التحويل منذ البداية، ودون الإحالة إلى خدمات          ". أفضل الحلول 

ية حيثما كانت الجريمة ذات طابع غير خطير والأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرقابة الاجتماع             "بخاصة  
غير الرسمية الأخرى قد عالجت الأمر بالفعل، أو يكون من المرجح أن تعالجـه علـى نحـو مناسـب                    

  ٩٥".وبناء
من اتفاقية حقوق الطفل تعطي بعض الأمثلة الأخرى علـى التـدابير غيـر              ) ٤(٤٠والمادة  

ختبـار  تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشـراف والمشـورة والا           "المؤسسة حيث   
والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال             

بالإضافة إلى نهج عدم التدخل الممكن      ". بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء        
ها بدلاً من الإجـراءات الجنائيـة       أن يكون أنسب بديل في حالات عديدة يمكن توخي التدابير التالي ذكر           

  :الواجب على الدوام أن يلجأ إليها كملاذ أخير وهي
 الرعاية؛ 

 الإرشاد والإشراف؛ 

 المشورة؛ 

 الاختبار؛ 

 الحضانة؛ 

 .برامج التعليم والتدريب المهني 

 من قواعد بيكـين علـى       ٤-١١وبشأن قضية تدابير التحويل القابلة للاستمرار، تشدد القاعدة         
بغية تيسير الفصل تقـديريا فـي   "دائل المجتمعية في الفصل في قضاء الأحداث بالنص على أنه      أهمية الب 

قضايا الأحداث، تبذل جهود لتنظيم برامج مجتمعية، مثل الإشـراف والإرشـاد المـؤقتين ورد حقـوق                 
 ـ     " على هذا الحكم     التعليقوكما يلاحظ في    " الضحايا وتعويضهم  من زكيت بصفة خاصة البرامج التي تتض

التسوية عن طريق رد الحق للضحية وكذلك البرامج التي تسعى لتفادي مخالفة القانون في المستقبل عن                
ومن مزايا الحالات الفردية أنها تجعل التحويل مناسبا حتـى حـين            . طريق الإشراف والتوجيه المؤقتين   

 الحدث قـد ارتكـب      مثل ارتكاب جريمة لأول مرة، أو حين يكون       (تكون قد ارتكبت جرائم أشد خطورة       
  ٩٦".عملاً مخالفاً للقانون تحت ضغط الأنداد

  
  التحويل والسلطات المسؤولة ٢-١٠

تخول الشرطة أو النيابة العامة، أو الهيئات الأخـرى         " من قواعد بيكين،     ٢-١١وفقا للقاعدة   
مـة  التي تعالج قضايا الأحداث، سلطة الفصل في هذه القضايا، حسب تقديرها دون عقد جلسـات محاك               

رسمية، وفقا للمعايير الموضوعية لهذا الغرض في مختلف الأنظمة القانونية، وكذلك وفقا للمبادئ الواردة              
من " أن التحويل يمكن أن يستخدم في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات           "وهذا يعني   ". في هذه القواعد  

 علاوة على ذلك، فـإن      ٩٧.شخاصقبل السلطات المسؤولة ويمكن أن يمارس من قبل واحد منها أو عدة أ            

  .٥١٢ المرجع نفسه، الصفحة ٩٤                                                           
  .ة المرجع نفسه، ونفس الصفح٩٥
  . المرجع نفسه٩٦
  . المرجع نفسه٩٧
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٣٩٢

لا يحتاج إلى الاقتصار بالضرورة على القضايا البسيطة وعلى         "اللجوء إلى التحويل فيما يتصل بالأحداث       
  ٩٨.في معالجة الأحداث المخالفين للقانون" هذا النحو يصبح التحويل أداة مهمة

  
  التحويل وموافقة الطفل  ٣-١٠

وافقة الحدث أو أبويه أو وصيه القانوني قبل إحالـة           من قواعد بيكين م    ٣-١١تقتضي القاعدة   
الحدث إلى خدمة المجتمع المناسب أو غيره ؛ وقرار اللجوء إلى التحويل يخضع مـن ناحيـة أخـرى                   

 الشرط الهام المتمثل في الحصـول علـى         التعليقويبرز  ". للمراجعة من قبل سلطة مختصة عند تطبيقه      "
أو الوصي عليه بتدبير أو تدابير التحويل الموصى بها وواحد مـن            قبول المجرم الحدث أو قبول والديه       

أسباب ذلك أن التحويل إلى مؤسسات مجتمعية دون الحصول على هذه الموافقة يجعل ذلك متناقضا مـع                 
 فموافقة الشخص المعني بالتـدبير      ٩٩.الاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة التي وضعتها منظمة العمل الدولية        

  . يعتبر أساسياً لنجاح هذا التدبيرالتحويلي إذن
قد يتم أحياناً بـدافع مـن       "بيد أنه ينبغي ألا يكون هذا القبول بمنأى عن الطعن، إذ إن القبول              

 والفكرة التي تكمن وراء القاعدة بعبارة أخرى قوامهـا ضـرورة مراعـاة              ١٠٠".اليأس من جانب الحدث   
مارسة القاصـرين والتخويـف علـى جميـع         الحرص بغية الإقلال إلى أقصى حد ممكن من احتمال م         

مثلاً، لتجنب المثول أمام    (وينبغي ألا يحس الحدث بأنه واقع تحت الضغط         . المستويات في عملية التحويل   
  ١٠١."أو أن تُمارس عليه الضغوط حتى يوافق على برامج التحويل) المحكمة

لمقدمة مـن الـدول     وقد عمدت لجنة حقوق الإنسان بصورة متسقة، عند نظرها في التقارير ا           
الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، إلى بحث البدائل الموجودة للحرمان من الحرية فـي البلـد المعنـي                  

  ١٠٢.للتصدي للمجرمين الأحداث ودعت مراراً وتكراراً إلى تقوية مثل هذه التدابير

يحول المجرمون الأحداث، حيثما يكون ذلك مناسبا ومستصوباً من الإجراءات 
 .ية العادية إلى الخدمات والرعاية البديلتينالجنائ

ويمكن أن تتخذ سلطة مختصة في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات التدابير 
  .التحويلية هذه

ينبغي أن يوافق الحدث المعني أو أبواه أو وصيه على التحويل ويمكن لهم أن يتقدموا 
 . على التحويلبطلب الاستئناف إلى سلطة مختصة في حالة عدم موافقتهم

  

  . المرجع نفسه٩٨                                                           
  . المرجع نفسه٩٩

  . المرجع نفسه١٠٠
  . المرجع نفسه١٠١
، وفيما يتعلق بالكويت، ١٣٠الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، crc/c/87 انظر فيما يتعلق بهندوراس، وثيقة الأمم المتحدة ١٠٢

، CRC/C/94؛ وفيما يتعلق ببيرو، وثيقة الأمم المتحدة ١٥٠ الفقرة ،)١٩٩٨(التقرير بشأن الدورة التاسعة عشرة ، CRC/C/80ة وثيقة الأمم المتحد
  .٣٨١ الفقرة ،)٢٠٠٠(بشأن الدورة الثالثة والعشرين التقرير 



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 

 ٣٩٣ العامين والمحاميناة والمدعين دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقض: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

  

الطفل بوصفه ضحية أو شـاهداً فـي الإجـراءات .١١
القضائية

إن مثول الطفل بوصفه ضحية أو شاهداً في الإجراءات القضائية يتسبب لـه فـي مشـاكل                
خاصة بالنظر إلى حساسية سنة خاصة وأن التعامل مع النظام القضائي ربما يكون سـبباً فـي صـدمة                   

لرغم عما يمكن أن يكون للإجراءات الجنائية من أثر سلبي في الضحايا أو الشـهود               مع ذلك وبا  . عميقة
من الأطفال، لم تحظ هذه المسألة الخطيرة إلا مؤخرا بما تستحقه من الاهتمام على المستوى الدولي مـن              

ل، التـي   خلال المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في إطار نظام القضاء الجنائي على سبيل المثا             
يشار إليها  ( بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث       ١٩٩٧/٣٠أُرفقت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي      

وبالرغم عن كونها ليست ملزمة للدول توفر هـذه المبـادئ التوجيهيـة    "). المبادئ التوجيهية " فيما بعد ب  
عامين والمحامين والقضـاة علـى   بعض المبادئ المفيدة الواجب أن تستلهم في عمل الشرطة والمدعين ال          

  .المستوى المحلي
واستندت المبادئ التوجيهية إلى الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتـوفير العدالـة لضـحايا              
الجريمة وإساءة استعمال السلطة، الذي سيتم النظر فيه بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس عشر من                

يتوجب على الدول التعهد بأن تـؤمن       : "لتوجيهية على ما يلي    من المبادئ ا   ٤٣هذا الدليل، وتنص الفقرة     
للضحايا والشهود من الأطفال سبيل الوصول الملائم إلى العدالـة والمعاملـة المنصـفة ورد الحقـوق                 

وينبغي، حيث تنطبق الحالة، أن تتخذ تدابير لمنـع تسـوية المسـائل             . والتعويض والمساعدة الاجتماعية  
  ".يض خارج نظام القضاء حينما يكون مثل هذا الإجراء ليس في مصلحة الطفلالجزائية من خلال التعو
 مـن المبـادئ     ٤٥ على وجه أكثر تحديداً، تنص الفقـرة         الضحايا من الأطفال  وفيما يخص   

ويحق لهم الوصول إلى آليـات      . ينبغي أن يعاملوا بشفقة وباحترام لكرامتهم     "التوجيهية على أن الأطفال     
ى تعويض سريع، وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع الوطني بنـاء علـى أي                العدالة والحصول عل  

المساعدة التي تفي باحتياجاتهم كالدفاع عنهم      "وينبغي أن يتاح للضحايا من الأطفال كذلك        ". أذى لحق بهم  
 وحمايتهم والمساعدة الاقتصادية وإسداء المشورة لهم والخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة إدمـاجهم           

وينبغي تقديم مساعدة خاصة للأطفال المعوقين أو       . في المجتمع وخدمات استعادة عافيتهم البدنية والنفسية      
وينبغي التشديد بالأساس على إعادة التأهيل بالاعتماد على الأسرة أو على المجتمـع المحلـي               . المرضى

  ).٤٦الفقرة " (بدلاً من التأهيل الذي توفره المؤسسات
ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية، حسب الاقتضاء، لتمكـين          "علاوة على ذلك،    

الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلـة والعادلـة                
أو من يمثلهم قانونـا، بحقـوقهم فـي التمـاس           /وينبغي تعريف الضحايا و   . وغير المكلفة وسهلة المنال   

على هذا النحو هناك واجب إيجـابي تتحملـه السـلطات           ) ٤٧الفقرة  " ( خلال هذه الآليات   الإنصاف من 
  .المختصة في توفير المعلومات الضرورية للضحايا

إتاحة الفرصة للحصول على تعـويض      " ينبغي كذلك " من المبادئ التوجيهية     ٤٨ووفقا للمادة   
خص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة      منصف وملائم للأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبالأ       

أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والحرمان غيـر                
وينبغـي أن يتـاح     . القانوني والتعسفي من الحرية والاحتجاز الذي لا مبرر لـه والإخلال بمبادئ العدل           

وى إلى محكمة أو هيئة قضائية مختصة فضلا عن الترجمة الشفوية إلى            التمثيل القانوني اللازم لرفع الدع    
وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة المستخدمة في هذه الفقرة أضعف من تلك            " لغة الطفل الأم عند الاقتضاء    

الواردة في معاهدات حقوق الإنسان الملزمة قانونا التي تمنح جميعها الحق في التظلم الفعال لضـحايا                
وذلك الحق ينطبق بالمثل، طبعاً، على الأطفـال الـذين هـم ضـحايا تلـك                .  حقوق الإنسان  انتهاكات
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وللوقوف على مزيد من التفاصيل بشأن هذا الحق انظر الفصل الخامس عشـر مـن هـذا                 . الانتهاكات
  .الدليل

ينبغي تدريب الشرطة والمحـامين     "ر التصدي للحالات التي تتعلق بالضحايا من الأطفال         ييلتس
 من المبـادئ    ٤٤وهي حاجة تعترف بها المادة      " لطة القضائية وسائر الموظفين العاملين في المحاكم      والس

يتعين على الدول أن تنظر، إن لم تفعل ذلك بعـد، فـي             "بالإضافة إلى ذلك ووفقا للحكم نفسه       . التوجيهية
وأخيراً يتعين ". فالإنشاء مكاتب أو وحدات متخصصة لتُعنى بالحالات التي تنطوي على جرائم بحق الأط       

على الدول أن تنشئ، حسب الاقتضاء، مدونة للممارسات الخاصة بالإدارة السليمة الخاصة بالقضايا التي              
  ".تهم الضحايا من الأطفال
بحاجـة إلـى    " من المبادئ التوجيهية أنهم      ٤٩ تذكر الفقرة    ،الشهود من الأطفال  وفيما يخص   

ينبغي للدول أن تراجع وتقيم وتُحسـن، بحسـب         "وتبعا لذلك،   ". يةالمساعدة في العملية القضائية والإدار    
الاقتضاء، أوضاع الأطفال بوصفهم شهوداً على جرائم في نطاق قوانينها الإجرائية والمتعلقة بتقديم الأدلة              

ووفقا لمختلف العادات والممارسات والأُطر القانونية يجـب        . لتأمين احترام حقوق الأطفال احتراما تاما     
دي الاتصال المباشر بين الطفل الضحية والجاني أثناء عملية التحقيق والملاحقة وجلسات المحاكمـة              تفا

ويجب منع اٍلإعلان عن هوية الطفل الضحية في وسائط الإعلام عند الضرورة وذلك حماية              . قدر الممكن 
اسية سـارية فـي     وفي الحالات التي يكون فيها المنع متعارضا مع مبادئ قانونية أس          . لخصوصية الطفل 

  ".الدول الأعضاء ينبغي عدم تشجيع الإعلان عن هوية الطفل في وسائط الإعلام
عند الضرورة، في إدخال    " من المبادئ التوجيهية يتعين على الدول أن تنظر،          ٥٠ووفقا للفقرة   

 عنـد إدلاء    تعديلات على قوانينها المتعلقة بالإجراءات الجنائية بحيث تسمح بأمور منها استخدام الفيديو           
ويتوجب بصورة  . الأطفال بشهادة وتقديم الشهادة الفيديوية في المحكمة كوسيلة رسمية من وسائل الإثبات           

خاصة على الشرطة والمدعين العامين والقضاة والحكام أن يتبعوا ممارسات موائمـة للأطفـال أثنـاء                
  ".من الأطفال على سبيل المثالالإجراءات التي تقوم بها الشرطة والمقابلات التي تجري مع الشهود 

 على وجوب تسـهيل اسـتجابة الإجـراءات القضـائية والإداريـة             ٥١وأخيراً تنص الفقرة    
  :لاحتياجات الضحايا باتباع ما يلي

تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التـي            )أ"(
  تعلقا بجرائم خطيرة؛يبت بها في قضاياهم، ولا سيما حيث يكون الأمر م

تعزيز استحداث خطط لإعداد الشهود من الأطفال لاطلاع هؤلاء على إجـراءات              )ب(
وينبغي توفير المساعدة الملائمة للضحايا والشـهود       . العدالة الجنائية قبل إدلائهم بالشهادة    
  من الأطفال خلال العملية القانونية؛

جه قلقهم وأخذها في الاعتبار في      إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأو        )ج(
المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتـأثر وذلـك             

  دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة؛

اتخاذ تدابير ترمي إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم               )د(
عند الاقتضاء وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصـالحهم مـن              

  ".التخويف والانتقام

وبالنظر إلى العدد المتزايد من الأطفال الذين يمثلون في الدعاوي القضائية بوصفهم ضـحايا              
ز أصحاب المهـن    وشهود، خاصة في الحالات المتعلقة بالاستغلال، من الأهمية الأساسية بمكان أن يركّ           

القانونية على الوسائل والسبل الكفيلة باحترام حقوق واحتياجات هؤلاء الأطفال في الوقت نفسـه الـذي                
  .تحترم فيه حقوق واحتياجات المتهم الذي يجب النظر العادل في قضيته
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من المهم أن يوضع في الاعتبار أن مثول طفل بوصفه ضحية أو شاهدا في 
لذلك من واجب أصحاب المهن . يتسبب لـه في صدمة عميقةإجراءات جنائية قد 

 .القانونية احترام حقوق واحتياجات الطفل ومعاملته بتفهم وشفقة

 الحصول على تعويض سريع عن أي أذى لحق بهم للضحايا من الأطفالويحق 
ولهذه الغاية لهم الحق في الحصول على مختلف أنواع المساعدة للوفاء باحتياجاتهم 

  .الإجراءات القانونية وبعدهاأثناء 
ينبغي أن يتمكن الضحايا من الأطفال من الحصول على تعويض من خلال 

الإجراءات الرسمية وغير الرسمية التي تكون سريعة ومنصفة ومتاحة بيسر وينبغي 
  . بتوافر مثل تلك الإجراءاتهم القانونيينإعلامهم وإعلام ممثلي

حقوق الإنسان الحق بمقتضى قانون حقوق وللأطفال الذين هم ضحايا انتهاكات 
  .الإنسان الدولي في الحصول على تعويض فعال عما لحقهم من أذى

 مساعدة خاصة أثناء العملية القضائية والإدارية  إلىالشهود من الأطفاليحتاج 
  .ويتعين على أصحاب المهن القانونية كفالة أن تحترم حقوقهم الاحترام الكامل

ة وكذلك المدعون العامون والحكام والقضاة لاتباع ممارسات يجب أن تسعى الشرط
  .أكثر ملاءمة لحقوق الطفل في عملهم مع الشهود من الأطفال

يحتاج الضحايا والشهود من الأطفال إلى مساعدة خاصة أثناء الإجراءات القانونية 
 .التي يكونون طرفاً فيها

  

 ؟متى يكون الانفصال مبرراً: الطفل وأبواه  .١٢

قد تقتضي الضرورة تعامل القضاة والمحامين للأطفال ليس فقط أثناء إدارة شـؤون قضـاء               
الأحداث وأثناء إجراءات التحويل بل وكذلك فيما يتصل بالإجراءات المتعلقة بانفصال الطفل عن أبويـه               

  .وبالتبني، هذه المسألة التي ستتناول بإيجاز في القسم التالي
ية حقوق الطفل على الانفصال الاستثنائي للأطفال عن أبويهم علـى            من اتفاق  ٩وتنص المادة   

  :النحو التالي
تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهمـا إلا عنـدما                 -١"

تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقـوانين والإجـراءات             
وقد يلزم مثل هـذا     . ون مصالح الطفل الفضلى   المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لص      

القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما لـه، أو عنـدما                
  ".يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرارا بشأن محل إقامة الطفل

  
  المصالح الفضلى للطفل  ١-١٢

تمدته الاتفاقية من المنطقـي أن يكـون المبـدأ          بالنظر إلى النهج الموجه نحو الطفل الذي اع       
ومـن  ". الأساسي الذي ينبثق عنه هذا الحكم أن الفصل يجب أن يكون، ضرورياً للمصالح الفضلى للطفل             

إما لرغبة الأبـوين أو لرغبـة       "تشير  " على كره منهما  "الجدير بالملاحظة، من ناحية أخرى، أن عبارة        
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 وهذا تفسير واضح بـالنظر      ١٠٣.ح أنها لا تعني رغبة الطفل فحسب      لكن من الواض  " الأبوين والطفل معاً  
هم يعتمدون على أسرتهم ومجـتمعهم المحلـي        "إلى أن الأطفال ليس بإمكانهم اختيار من يرعاهم ولكن          

  ١٠٤."وعلى الدولة في القيام بذلك الاختيار نيابة عنهم
  

  الأُسس التي تُبرر الانفصال  ٢-١٢
كأسـاس  " حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما لـه       "صراحة إلى   ) ١(٩تشير المادة   

أول من الجائز أن يبرر فصل الطفل عن أبويه، وتذكر كأساس ثان الحالة التي يكـون الوالـدان فيهـا                    
بيد أنه، كما تدل على ذلـك       . منفصلين ويلزم اتخاذ قرار فيما يتعلق بالمكان الواجب أن يعيش فيه الطفل           

أُسس الانفصال الممكنة هذه توضيحية وليست جامعة ومانعة وقد توجد هنـاك حـالات              فإن  " مثل"عبارة  
أخرى يمكن فيها للقضاة أن يقوموا بتسوية نزاعات تتعلق بمكان الإقامة كأن يتفق الوالدان على المكـان                 

 وفي حالات كهـذه    ١٠٥.الواجب أن يعيش فيه الطفل، ولكن يكون الطفل نفسه غير راض عن هذا الاتفاق             
عـن  "مكن أن يكون للدول دور مهم تؤديه بوصفها الحكم بغية تسوية النزاع بين الطفل ووالديـه ولـو            ي

  ١٠٦."طريق إنشاء آلية قضائية تمكن الطفل من تقديم قضية بالتحكيم
  

  الضمانات القانونية  ٣-١٢
 إلى ضمانات قانونية ثلاثة تستهدف توفير الحماية مـن التجـاوزات وتكفـل              ٩تشير المادة   

  :وبالتالي فإن أي قرار بفصل طفل عن والديه يجب. نصاف في المحاكمةالإ
 ؛))١(٩المادة (تطبق القوانين والإجراءات القائمة " سلطات مختصة"أن يتخذ من قبل  

 ؛))١(٩المادة (أن يخضع للاستعراض القضائي لتحديد مدى قانونيته كإجراء اتخذ  

          فرصة المشاركة في الإجراءات والإعـلان      "نحت  أن يتخذ بعد أن تكون كل الأطراف المعنية قد م
  )).٢(٩المادة " (عن آرائها

 يعني في هذا السياق الأجهزة التي لها السلطة القانونية لتحديد ما         السلطات المختصـة  ومفهوم  
  ١٠٧.إذا كان الانفصال يحقق المصلحة الفضلى للطفل والمهارات اللازمة للقيام بذلك

 وفقا للقوانين والإجراءات المنطبقـة    الانفصال يجب أن يكون     وشرط اتخاذ القرار المتعلق ب    
يعني أن الدول يجب أن تعد التشريعات اللازمة في هذا المجال بغية التحديد الدقيق للأسس والظـروف                 

من ناحية أخرى، وحيث أن ما من قانون يمكن أن يكون دقيقـا             . التي يمكن أن تبرر اتخاذ تدابير جذرية      
 التوجيه المفصل تفصيلا كافيا الذي يرتئي طائفة واسعة النطاق من الحالات الفردية             إلى الحد الذي يوفر   

التي تتطلب التدخل، فإن السلطات المختصة وكذلك المحاكم قد تحتاج إلى درجة معينة من حسن التقدير                
  .للطفلالذي يسمح للعمال الاجتماعيين والقضاة والمحامين بالبحث عن بدائل تتوافق والمصالح الفضلى 

 ولا ينبغي للقوانين المتعلقة بالانفصال أن تكون تمييزية أو أن تطبق علـى نحـو تمييـزي                
؛ وتبعا لذلك فإن التشرد والفقر والأصل الإثني لا يجب أن تكون فـي حـد     ) من الاتفاقية  ٢راجع المادة   (

  .١٢١ الفقرة ،كتيب التنفيذ ١٠٣                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة١٠٤
  . المرجع نفسه١٠٥
  .جع نفسه المر١٠٦
  .١٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٧



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 

 ٣٩٧ العامين والمحاميناة والمدعين دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقض: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

رواتيـا مـن أن      وقد أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ك         ١٠٨ذاتها أسساً لفصل الطفل عن والديه     
الأطفال يمكن فصلهم عن أسرهم بسبب وضعهم الصـحي أو المصـاعب الاقتصـادية التـي تواجـه                  "

بعض الأقليات الإثنية تبدو أكثر     " وفيما يخص المملكة المتحدة، تم الإعراب عن القلق من أن            ١٠٩".آباءهم
جيكـا أشـارت إلـى أن        وعندما قامت اللجنة ببحث تقرير بل      ١١٠"احتمالا لإيداعها في مؤسسات للرعاية    

الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات فقيرة من السكان هم فيما يبدو الأطفال الأكثر احتمالا لإيداعهم في                "
وشددت على وجهة نظرهـا     " بأهمية الأسرة في تربية الطفل    "وذكرت في هذا الصدد     " مؤسسات الرعاية 

  ١١١".ار الأول وهو مصلحة الطفلإن فصل الطفل عن أسرته يجب أن يستند إلى الاعتب"بالقول 
 للقرار الذي تتخذه السلطات المختصة يـؤمن فـي حـد ذاتـه              المراجعة القضائية واشتراط  

مشروعية ذلك الفصل بالاستناد إلى القوانين والإجراءات القائمة من خلال هيئة مستقلة وحيادية تطبـق               
وينبغي لتلك المراجعة أن تشمل بحث      . يةالضمانات القانونية الواجبة وتتخذ قرارا مبنيا على أسباب منطق        

أي تقدير استنسابي مارسته تلك السلطات المختصة في اتخاذها قرارها المتعلق بمسـألة الفصـل لكـي                 
  .تضمن كون ذلك التقدير الاستنسابي قد مورس بدقة على النحو الذي يحقق المصالح الفضلى للطفل

 لعدالة الإجراءات القضائية المتصلة بالانفصال، من الاتفاقية ضماناً إضافياً) ٢(٩وتكفل المادة 
وعبـارة  ".  فرصة المشاركة في الإجراءات القضائية وإبداء آرائهـا        المعنيةلكافة الأطراف   "حيث تتاح   

وهذا يتبين من   . ليست محددة في الاتفاقية ولكنها تشمل، في المقام الأول، الطفل نفسه          " الأطراف المعنية "
أن تتاح للطفل، بوجه خاص،     "من الاتفاقية، التي مفادها     ) ٢(١٢في ضوء المادة    ) ٢(٩خلال قراءة للمادة    

فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثـل أو                  
 فـإن   علاوة على ذلك،  )) ١(١٢المادة  . (هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني        

الأطراف المعنية تعني أيضا أن كلا الأبوين يجب الاستماع إليهما ولو لم يكونا يعيشان معا؛               "الإشارة إلى   
كما قد يكون لسائر أفراد الأسرة الموسعة حق في الاستماع إلى أقوالهم استناداً إلى هذا الحكم فضلاً عن                  

  ١١٢."المهنيين ذوي الدراية التخصصية بشؤون الطفل"
  

  ق الطفل في البقاء على اتصال بأبويهح ٤-١٢
تحترم الدول الأطراف حق الطفـل المنفصـل عـن    "من الاتفاقية على أن ) ٣(٩تنص المادة   

، إلا  والديهبكلا  والديه أو عن احداهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة             
لى حق الطفل في البقاء على اتصال بالوالدين        والتشديد هنا ع  . إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى      

وهذا يمكن الطفل من البقاء على صلة،       . كليهما، وليس على حق الوالدين في البقاء على اتصال بولدهما         
  ١١٣.لا مع الوالدين المقيم معهما فحسب وإنما أيضاً مع الأب أو الأم غير المقيمين

يه شرط أن يكون هذا في يمكن أن يفصل الصغير في ظروف استثنائية عن أبو
والحالات التي تبرر مثل هذا الفصل هي بالخصوص . مصلحة الطفل الفضلى

ويجب ألا تكون قوانين الفصل تمييزية وألا تطبق بطريقة . التجاوز أو الإهمال
  .تمييزية

في حد وانعدام المأوى والفقر أو الأصل الإثني على سبيل المثال لا يجب أن تعتبر 
  .١٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٨                                                           

  .١٧، الفقرة كرواتيا: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.52 وثيقة الأمم المتحدة ١٠٩
  .١٢، الفقرة المملكة المتحدة: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34 وثيقة الأمم المتحدة ١١٠
  .١٠، الفقرة بلجيكا: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.38تحدة  وثيقة الأمم الم١١١
  .١٢٦ الصفحة ،كتيب التنفيذ ١١٢
  .١٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٣



  وق الطفل في مجال إقامة العدل حق- الفصل العاشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٣٩٨

  .صل الطفل عن أبويه أسسا لفذاتها
ويجب أن يتخذ القرار المتعلق بالفصل من طرف هيئة مختصة تتصرف وفقا للقانون 

والقرار القاضي بفصل طفل عن أبويه . ويجب أن يخضع قرارها للمراجعة القضائية
يجب أن يتخذ فقط بعد أن تكون كافة الأطراف المعنية قد اشتركت في الإجراءات 

 .وأبدت وجهات نظرها

لطفل الذي يفصل عن أبويه لـه الحق في أن يبقى على اتصال منتظم بهما إلا أن وا
 .تقتضي مصالح الطفل الفضلى غير ذلك

  

 حقوق الطفل وإجراءات التبنّي  .١٣

إن المجال الأخير الذي سيعنى به هذا الفصل والذي يدعى القضاة والمحامون إلى التدخل فيه               
الدول " من اتفاقية حقوق الطفل بعض القواعد الأساسية التي تنطبق على   ٢١وتوفر المادة      ١١٤.التبنيهو  

 إلى التبني على أنه طريقـة مـن         ٢٠ وتشير المادة    ١١٥."أو تسمح بنظام التبني   /الأطراف التي تعترف و   
طرق عديدة لرعاية الطفل المجرد من البيئة العائلية، ولكن الاتفاقية في حد ذاتها لا تتخذ أي موقف مـن                   

بيد أن التبني، حيثما وجد، يجب أن تنظمه قوانين محلية وينبغي إيلاء الاعتبـار الأول     . صواب التبني است
 ويجب أن ١١٦.لمصالح الطفل الفضلى على حساب مصالح أخرى كالمكاسب الاقتصادية على سبيل المثال

  :يحترم التشريع المتعلق بالتبني القواعد الدنيا التالي ذكرها
ن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تقوم، وفقا للقوانين            أن يضم "يجب   أولاً،

والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، بتحديد مشروعية التبنـي               
بالنظر إلى وضع الطفل وما يخص الوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين مع التأكد من أن الأشخاص               

نيين قد أعطوا عن علم، عند اللزوم، موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يقتضـيه                  المع
  )).أ(٢١المادة " (الأمر من مشورة 

 فهي مفهوم يغطي السـلطات القضـائية والمهنيـة          السلطات المختصة أما فيما يخص عبارة     
 كما أوصت بذلك    ١١٧.موافقة الصحيحة المؤهلة للبت فيما تمثله المصالح الفضلى للطفل ولتأمين صدور ال         

  ١١٨.هذا وينبغي توفير التدريب الكفؤ للفنيين المعنيين. لجنة حقوق الطفل فيما يخص بنما
 من الأشـخاص المعنيـين       الموافقة الصادرة عن دراية   واشتراط التبني يجب أن يستند إلى       

تترك الأمر لكل دولة طـرف لكـي        وإن كانت الاتفاقية    " إبعاد الأطفال خطأ عن والديهم    "أُدرج بغية منع    
 وبالرغم من عدم احتواء القانون المحلـي علـى          ١١٩.تدرج هذا الشرط أو لا تدرجه في تشريعها المحلي        

شرط موافقة سليم فإن الموافقة المبنية عن دراية على التبني يمكن في النهاية أن تنتهك حق الطفل وحق                  
 من الاتفاقية، اللتان تسـتندان إلـى        ٩ و ٧ المادتان   والديه الأصليين على النحو الذي تضمنه بوجه خاص       

 أما فيما يتعلق    ١٢٠".المصالح الفضلى للطفل تتحقق بوجودهم مع أبويهم متى كان ذلك ممكنا          "افتراض أن   
  . سيستند هذا القسم حصراً إلى اتفاقية حقوق الطفل وسيترك جانباً كافة المعاهدات الدولية الأخرى التي تُعنى بمسالة التبني١١٤                                                           

  .٢٧١ الصفحة ،كتيب التنفيذ" ي تأخذ بمبدأ الشريعة الإسلامية، على سبيل المثال، لا تعترف بالتبني إن الدول الت١١٥
  .٢٧٢ الصفحة ،كتيب التنفيذ فيما يخص مفهوم المصالح الفضلى في سياق التبني انظر ١١٦
  .٢٧٣ المرجع نفسه، الصفحة ١١٧
  .٣١ الفقرة ،بنما: تاميةالملاحظات الخ، CRC/C/15/Add.68 وثيقة الأمم المتحدة ١١٨
  .٢٧٣ الصفحة ،كتيب التنفيذ ١١٩
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة١٢٠



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 

 ٣٩٩ العامين والمحاميناة والمدعين دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقض: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

 من الاتفاقيـة ويجـب      ١٢بآراء الطفل ذاتها فهي، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، مطلوبة بمقتضى المادة             
 وتجـدر   ٢١.١٢١ى فيما يتصل بإجراءات التبني المتوخاة بموجـب المـادة           اعتبارها أساسية هي الأخر   

ففي منغوليا، يجب   : الإشارة إلى أن بعض البلدان تشترط موافقة الطفل على التبني اعتبارا من سن معينة             
 وفي مقاطعة نوفاسكوشـا الكنديـة       ١٢٢تأمين موافقة الطفل إذا كان يبلغ من العمر تسعة أعوام أو أكثر؛           

ون على أنه في الحالات التي يكون فيها عمر الطفل الذي يتم التفكير في تبنيه اثنتي عشرة سنة                  ينص القان 
يكون لموقف الطفل الذي يزيـد عمـره        " وفي كرواتيا    ١٢٣"يجب الحصول على الموافقة الخطية    "أو أكثر   

بأن تكفل   وقد أوصت لجنة حقوق الإنسان       ١٢٤."على عشرة أعوام أهميته فيما يخص الموافقة على التبني        
 وأنه  ١٢٥. من الاتفاقية  ٢١ و ١٢ و ٣الدول الأطراف توافق تشريعاتها المحلية بوجــه خاص مع المواد          

تبعا لذلك يمكن منح الأطفال مشاركة أوسع نطاقا في القرارات الأسرية التي تمسـهم بمـا فـي ذلـك                    
  ١٢٦.الإجراءات المتصلة بلّم شمل الأسرة والتبني

بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعايـة الطفـل، إذا              ) "ب(٢١ تسلم المادة    ثانياً،
". تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمـة فـي وطنـه                    
ن ومثلما بينت لجنة حقوق الإنسان في توصياتها المقدمة إلى المكسيك ينبغي لعمليات التبني عبـر القطريـة أ                 

 وبالتالي فإن الدول الأطراف ليسـت ملتزمـة         ١٢٧ترى على أنها إجراء يتخذ كملجأ أخير لتوفير العناية للطفل         
وقد أعربت اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقها بشأن الافتقار إلى إطار معيـاري أو               . بالسماح بتلك العمليات  

ي عموما وخاصة في ميدان عمليات التبني في بلد آخر          تدابير تتسم بالكفاءة لتنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بالتبن       
 وفيما يتعلق   ١٢٨.والمخاطر الممكن أن تنجم عن حالات التبني في بلد آخر غير القانونية والاتجار في الأطفال              

 ـ أ بالدانمرك والسويد أوصت اللجنة كذلك باتخاذ خطوات لرصد حالة الأطفال الأجانب الذين تبنتهم              فـي   رس
  ١٢٩.يهماهذين البلدين كل

يستفيد الطفل من    أن تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر أن       " يجب على الدول الأطراف      ثالثاً،
تبني دولي يجـب أن     "وهذا يعني أن كل     ".  تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني       تعادل ضمانات ومعايير 

 بالاستناد إلى التحريات    تأذن به السلطات المختصة في دولة الطفل بوصفه يحقق المصالح الفضلى للطفل           
راجع المادة  " (وإسداء المشورة عند الاقتضاء   "والمعلومات السليمة ومع الحصول على الموافقات اللازمة        

 وأوصت لجنة حقوق الطفل في هذا الخصوص الدول الأطراف بالنظر في التصديق علـى               ١٣٠.))أ(٢١
، التـي تضـع     ١٩٩٣ في بلد آخر، لعام      اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون بخصوص الاعتماد       

  ١٣١.التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع
  . المرجع نفسه١٢١                                                           

  .١٣٦ الفقرة منغوليا،: ١٩٩٢التقارير الأولية للدول الأطراف الواجب تقديمها في عام ، CRC/C/15/Add.32 وثيقة الأمم المتحدة ١٢٢
  .١١٢٩ الفقرة  كندا،:١٩٩٤التقارير الأولية للدول الأطراف الواجب تقديمها في عام ، CRC/C/11/Add.3 وثيقة الأمم المتحدة ١٢٣
  .١٠٣ الفقرة  كرواتيا،:١٩٩٣التقارير الأولية للدول الأطراف الواجب تقديمها في عام ، CRC/C/8/Add.9 وثيقة الأمم المتحدة ١٢٤
الملاحظات ، CRC/C/15/Add.24 ؛ ووثيقة الأمم المتحدة٢٩، الفقرة األماني: ختاميةالملاحظات ال، CRC/C/15/Add.43 وثيقة الأمم المتحدة ١٢٥

  .٢٦الفقرة ، هندوراس: الختامية
  .٢٩ الفقرة ،ألمانيا: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.43 وثيقة الأمم المتحدة ١٢٦
  .١٨ الفقرة ،المكسيك: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.13 وثيقة الأمم المتحدة ١٢٧
؛ وثيقة الأمم المتحدة ١١ الفقرة ،باراغواي: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.27انظر على سبيل المثال وثيقة الأمم المتحدة  ١٢٨

CRC/C/15/Add.36 ،؛ ووثيقة الأمم المتحدة ١٨ الفقرة ،نيكاراغوا: الملاحظات الختاميةCRC/C/15/Add.42 ،١١الفقرة ، انياأوكر: الملاحظات الختامية.  
الملاحظات ، CRC/C/15/Add.2؛ ووثيقة الأمم المتحدة ٢٧ الفقرة ،الدانمرك: الملاحظات الختامية، CRC/C/15/Add.33 وثيقة الأمم المتحدة ١٢٩

  .١٣ الفقرة ،السويد: الختامية
  .٢٧٥ الفقرة ،كتيب التنفيذ ١٣٠
الملاحظات ، CRC/C/15/Add.33؛ ووثيقة الأمم المتحدة ٣١ الفقرة ،بنما: الختاميةالملاحظات ، CRC/C/15/Add.68 وثيقة الأمم المتحدة ١٣١

 Proceedings”, a CD published by the Hague“"وللاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن اتفاقية لاهاي انظر . ٢٧ الفقرة ،الدانمرك: الختامية
Conference on Private International Law, on the children’s conventions concerning child abduction, adoption co-operation and 

net.hcch.www://httpThe text of the Convention can also be found at . protection of children.  



  وق الطفل في مجال إقامة العدل حق- الفصل العاشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  ٤٠٠

أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني         " يتعين على الدول الأطراف      رابعاً،
المـادة  " (في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غيـر مشـروع                 

بيع الأطفال أو الاتجار فيهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل            " الحكم يستهدف منع     وهذا)). د(٢١
مـا  "وواضح أنه على حـين أن       .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٣٥، على نحو ما تقتضيه المادة       "من الأشكال 

 تسدده الأسر المتبنية من مبالغ يمكن أن يكون عن حسن نية ودون إضرار بالطفل إلا أن النظـام الـذي                   
  ١٣٢.يحدد قيمة سعرية لطفل من الأطفال ربما يشجع الإجرام والفساد والاستغلال

أن تعـزز، عنـد     " يتعين على الدول الأطراف التي تعترف بالتبني أو تسـمح بـه              وأخيراً،
الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، 

((.   ه(٢١المـادة   " (ن أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة             إلى ضما 
والمعاهدة الأساسية الواجب النظر فيها في هذا الصدد هي اتفاقية لاهاي المشار إليها أعلاه التي تسـتند                 

 المتعلـق بالمبـادئ     ١٩٨٦ من اتفاقية حقوق الطفل فضلاً عن إعلان الأمم المتحدة لعام            ٢١إلى المادة   
الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الإشارة بوجه خاص إلى الحضانة والتبني             

 ويجدر التذكير بأن لجنة حقوق الإنسان تشجع على الدوام البلدان التي            ١٣٣.على الصعيد الوطني والدولي   
  .لم تصدق بعد على اتفاقية لاهاي على أن تفعل ذلك

لنسبة للدول التي تعترف أو تسمح بالتبني ينبغي إيلاء الاعتبار الأساسي للمصالح با
 .الفضلى للطفل

يتعين أيضاً أن يؤمن التشريع المحلي المتعلق بالتبني كون تبني طفل من الأطفال 
  :تجيزه فقط

  سلطة مختصة تحدد إمكانية السماح بالتبني؛ •
مول بها وعلى أساس كافة المعلومات يتّم وفقا للقانون الساري والإجراءات المع •

 ذات الصلة والموثوقة؛

، إن على الموافقة بناء على دراية على تبني الأشخاص المعنيين وبعد الحصول •
 .كان القانون يقتضي ذلك

وعمليات التبني الدولية أو في بلد آخر تُعتبر إجراء يتخذ كملاذ أخير لتوفير الرعاية 
 .للطفل

 في بلد آخر لـه الحق في التمتع بالضمانات والمعايير والطفل المعني بالتبني
  .المكافئة لتلك الموجودة في حالة التبني الوطني

يجب على الدول أن تتخذ كافة التدابير لكفالة ألا يسفر التبني الدولي عن نتائج قوامها 
  .الربح المالي على غير وجه صحيح بالنسبة لمن يشترك في عملية هذا التبني

لقانون الدولي يمنع منعاً باتاً بيع الأطفال أو الاتجار بهم لأي غرض من ثم إن ا
 .الأغراض وبأي شكل من الأشكال

  

  .٢٧٦-٢٧٥ الصفحتان ،كتيب التنفيذ ١٣٢                                                           
  .٢٧٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 

 ٤٠١ العامين والمحاميناة والمدعين دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقض: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

  

دور القضاة والمدعين العاميـن والمحاميـن فـي .١٤
 الطفل أثناء إقامة العدلحقوقضمان

دور القضـاة والمـدعين     مثلما سبق أن بينته الفصول من الرابع إلى الثامن من هذا الدليل، يعتبر              
العامين والمحامين أساسيا لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية أو المتهمين              

وهذه المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب المهن القانونية هؤلاء مسؤولية جسيمة حينما تتعلـق              . بهذه الجرائم 
لرشد والذين هم مخالفون للقانون أو هم مشمولون بإجراءات للانفصال          الإجراءات القضائية بأطفال دون سن ا     

ومثل هذه الإجراءات تتطلب معرفة خاصة ومهارات يتحلى بهـا القضـاة والمـدعون العـامون                . أو التبني 
والمحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المعنيين لذلك أوصت لجنة حقوق الإنسان فـي كثيـر مـن                  

الأطراف بوضع وتعزيز برامج تدريب لها صلة بالمعايير الدولية ذات الصلة الخاصـة بكافـة              الأحيان الدول   
 واقترحت بانتظام على الدول الأطـراف النظـر فـي التمـاس             ١٣٤.المهنيين المعنيين بنظام قضاء الأحداث    

امية لحقـوق   المساعدات التقنية في مجال قضاء الأحداث، بما في ذلك الشرطة، من مفوضية الأمم المتحدة الس              
  ١٣٥.في جملة منظمات أخرى) اليونيسيف(الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

  

 الملاحظات الختامية  .١٥

قدم هذا الفصل استعراضاً لبعض المبادئ القانونية الدولية المهمة ذات الصلة بحقوق الطفـل              
ق لـه حقيقة أن الأطفال أشخاص قائمون       ويتخذ هذا النظام القانوني كنقطة انطلا     . في مجال إقامة العدل   

بذاتهم لهم حقوق وعليهم واجبات يجب أن تأخذها بعين الاعتبار وتحترمها السلطات الإدارية والقضـائية               
علاوة على ذلك للأطفال حقوق خاصة واحتياجات ومصالح يجب أخذها بعين الاعتبار هي             . على السواء 

 بالجرائم أو بغيرها، يجب في جميع الأوقات أن تهتدي، بأمور           وإقامة العدل، حيثما كانت تتعلق    . الأخرى
منها، المبادئ الأساسية المتمثلة في عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل وحق الطفل في الحياة والنمـو                

  .وحقه في أن تُسمع أقواله
ب على  من ناحية أخرى، ولكي تصبح هذه المبادئ حقيقة واقعة بالنسبة للأطفال في العالم، يج             

الدول أن تدرج كافة القواعد الدولية ذات العلاقة بالموضوع في نُظمها القانونيـة المحليـة وأن تـوفر                  
التدريب السليم والأموال لأصحاب المهن القانونية والشرطة والسلطات الاجتماعية لتمكينها من اكتسـاب             

  . القانونيةالمعرفة والمهارات اللازمة للاضطلاع بواجباتها وفقا لتعهدات الدول
علاوة على ذلك، على الدول بوجه أعم أن تبذل قصارى جهدها لاستئصـال الفقـر والظلـم                 
الاجتماعي والبطالة المتفشية إذ بدون ذلك لا تجدي النوايا الحسنة بشأن إعادة تربية الأحداث المجـرمين                

  .اجتماعياً وإدماجهم من جديد في المجتمع
يتعـين عليهـا أن     "رة من جانب البشرية قاطبة، التي       وبدون أن تبذل جهود متحمسة ومتضاف     

 فإن المشكلة التي يواجهها الأطفال المتزايدة أعدادهم في العالم قد تطرح تحديات يغـدو               ١٣٦."تكرم الطفل 
  .من شبه المستحيل مواجهتها باقتدار

، وفيما يتعلق ٦١، الفقرة )١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90نزويلا، وثيقة الأمم المتحدة  انظر فيما يتعلق بف١٣٤                                                           
  .١٩٢بالمكسيك، المرجع نفسه، الفقرة 

  . انظر الإشارات في الحاشية السابقة١٣٥
  . الفقرة الخامسة من ديباجة إعلان حقوق الطفل١٣٥
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